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المستخلص

ــة كل نقــص يحصــل فــي قيمــة الضمــان بالنســبة للمــال  التأميــن التكميلــي هــو ازال
المرهــون ,فهــو  احــدى الجــزاءات المترتبــة علــى اخــال الراهــن بالتزامــه بالضمــان فهــو 
لا يعــد حقــا عينيــا تبعيــا وان كان يضمــن حــق الدائــن المرتهــن لان الحقــوق العينيــة التبعيــة 
واردة فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر ولكنــه جــزاء قانونــي يترتــب عليــه تعويــض مــا 
نقــص مــن قيمــة المــال المرهــون بســبب تعيبــه او هاكــه يقدمــه الراهــن نتيجــة طلبــه مــن 
الدائــن المرتهــن لضمــان حــق الاخيــر كامــا غيــر منقــوص واعــادة حقــه بالتاميــن الــى مــا 

كان عليــه عنــد ابــرام الرهــن.

Abstract

Supplementary insurance in the mortgage is one of the penalties resulting 
from the mortgagor’s breach of his commitment to the guarantee.(A legal penalty 
that entails compensating the decrease in the value of the pledged money due 
to its defect or loss, which the mortgagor submits as a result of his request from 
the pledgor creditor to guarantee the latter’s right in full and undiminished and to 
restore his right to insurance to what it was at the time of the conclusion of the 
pledge.
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المقدمة

أولا- جوهر فكرة البحث
ــة  ــي حضــت بمعالج ــات الت ــن الضمان ــر م ــة الكثي ــون المختلف ــروع القان ــن ف تتضم
قانونيــة وذلــك مــن خــال التنظيــم التشــريعي لأحكامهــا وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان فكــرة 
ــي  ــر ف ــوع كبي ــى تن ــد أدى إل ــذا التطــور ق ــي متطــورة ه ــك فه ــة ولذل ــرة حي ــان فك الضم
الوســائل والأدوات المســتعملة فــي ســبيل تحقيــق الوظيفــة المبتغــاة مــن وراء هــذا الضمــان 
وقــد أدت التطــورات فــي وقتنــا الحاضــر إلــى حاجــة الدائنيــن إلــى الحصــول علــى المزيــد 
مــن الضمانــات ويعتمــد الدائنــون علــى تعــدد الضمانــات لتعويــض مــا قــد يعتــري بعضهــا 

مــن ضعــف فالرغبــة فــي تقويــة الضمــان أصبحــت حاجــة عصريــة ملحــة .
ــه خطــر اعســار  ــه وتقي ــن اســتيفاء حق ــي تضمــن للدائ ــات هــي الوســائل الت فالتأمين
مدينــه المحتمــل وتحيــط المديــن بالثقــة التــي يســتطيع مــن خالهــا الحصــول علــى المــال 
الــازم لســد حاجته,وتقســم التأمينــات الــى تأمينــات عامــة وتأمينــات خاصــة والاولــى تتمثــل 
بوســال الضمــان العــام وهــي الضمانــات التي يســتفيد منهــا كل الدائنين دون بعضهم وتشــمل 
الاجــراءات التحفظيــة والدعــوى غيــر المباشــرة والدعــوى الصوريــة والحــق فــي الحبــس 
ــات التــي  ــات الخاصــة فهــي الضمان ــى المديــن المفلــس, امــا التأمين للضمــان والحجــر عل
يختــص فيهــا بعــض الدائنيــن دون بعضهــم الاخر.وهــي نوعــان الاول تأمينــات شــخصية 
وتشــمل الكفالــة والتضامــن والالتــزام غيــر القابــل لالتــزام والثانــي تأمينــات عينيــة وهــي 
الرهــن التأمينــي والرهــن الحيــازي وحقــوق الامتيــاز ويضــاف لهــذه التأمينــات العينيــة فــي 
القانــون المدنــي المصــري حــق الاختصــاص الــذي يكــون مصــدره احــكام القضــاء وبذلــك 
يختلــف عــن الرهــن بنوعيــه الــذي يكــون مصــدره الاتفــاق فضــا عــن اختافــه عــن حــق 

الامتيــاز الــذي يكــون مصــدره القانــون .

ثانيا- أهمية الموضوع و أسباب اختياره
إلــى جانــب التأمينــات الشــخصية والعينيــة يجــب أن يفســح المجــال لوســائل أخــرى 
للضمــان تختلــف فــي قوتهــا ومداهــا بحســب قدرتهــا علــى إلغــاء أو تقليــل المخاطــر التــي 
ــس نظــم  ــا لنف ــن إخضاعه ــذه الوســائل لا يمك ــه وه ــي اســتيفاء حق ــن ف ــا الدائ يتعــرض له
التأمينــات لاختافهــا فــي الطبيعــة والمصــدر ومــن هــذه الوســائل هــي التأميــن التكميلــي إذ 
أن تزايــد أهميــة الائتمــان فــي العصــر الحديــث واتســاع نطاقــه قــد أدى إلــى الإقبــال المتزايد 
ــات المســتخدمة  ــد عــدد الضمان ــت الحاضــر تزاي ــي الوق ــذا ناحــظ ف ــات ول ــى الضمان عل
بمناســبة عمليــة ائتمانيــة واحــدة كمــا إن هنــاك طمــوح لتجميــع أكثــر مــن ضمــان أو إلــى 
تعزيــز المســؤولية العقديــة وفــي بعــض الأحيــان نجــد أن هنــاك أكثــر مــن شــخص ملتــزم 
ــا  ــا مــن فكــرة التأميــن التكميلــي فــي الرهــن عنوان بالضمــان لحســاب الغيــر وعليــه اتخذن
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لبحثنــا لنســلط الضــوء مــن خالــه علــى مفهومــه واحكامــه.
وفضــا عــن ذلــك تتضــح أهميــة الموضــوع بأنعــدام الدراســات القانونيــة مــن الكتابــة 
ــتوى  ــى المس ــه  عل ــة في ــد للكتاب ــرض اح ــم يتع ــه و ل ــات في ــة كتاب ــه اي ــد في ــم نج ــه اذ ل في
ــة و  ــة القانوني ــة للمكتب ــه إضاف ــون البحــث في ــل ان يك ــي. فنأم ــي والغرب ــي والعرب العراق
انطاقــه للكتابــة فيــه وان شــاء ســيكون محــا لرســالة ماجســتير لاحــد طابــي فــي القريــب 

العاجــل.

ثالثا- إشكالية البحث وتساؤلات الدراسة.
ان تعــرض قيمــة  المــال المرهــون للنقــص فــي حــالات معينــة و انعــدام محــل الرهــن 
ــام إشــكاليات  ــن ام ــن مرته ــن  ودائ ــن راه ــن م ــي حــالات أخــرى يضــع اطــراف الره ف
تتثمــل فــي بعــض الأحيــان بعــدم إمكانيــة الراهــن تكملــة الضمــان او تقديــم ضمــان جديــد 
مــن جهــة و ضيــاع حــق الدائــن المرتهــن مــن حيــث عــدم إمكانيــة تغطيــة المتبقــي مــن قيمــة 
المــال المرهــون  لمقــدار الديــن وهــذا مايجعلــه يتحــول مــن دائــن مرتهــن الــى دائــن عــادي 
ــك ان المــال  ــل الأخطــر مــن ذل ــن ب ــة قيمــة الدي ــة قيمــة المــال المرهــون لتغطي لعــدم كفاي
المرهــون  قــد يتعــرض للهــاك كليــا وعــدم إمكانيــة الراهــن مــن تقديــم ضمانــا جديــدا فكيف 
ــن التســاؤلات  ســنبحث  ــاك عــدد م ــك  هن يمكــن معالجــة هــذه الإشــكالية؟وفضا عــن ذل
فيهــا مــن خــال ثنايــا البحــث وإيجــاد الاجابــات  والحلــول المناســبة لهــا . وتتمثــل ابــرز 
هــذه الأســئلة بالاتي.ماهــو التعريــف الدقيــق للتأميــن التكميلــي؟ وماهــي شــروطه؟وماهي 
ــة؟ وماهــي  ــة العيني ــد التأميــن ؟ وهــل يختلــف عــن الكفال ــه وبيــن عق ــة بين الحــدود الفاصل
حالاتــه؟ وماهــي اثــاره فــي ملحقــات المــال المرهون؟وكيــف يتــم تفعيــل التأميــن التكميلــي 
ــث  ــن بحي ــذا التأمي ــى ه ــتثناءات عل ــل توجــد اس ــة للرهــن؟ وه ــة القابل ــوق العيني ــي الحق ف

لايمكــن اللجــوء اليــه مــع النقــص الحاصــل فــي قيمــة المــال المرهــون ؟

رابعا- منهجية البحث وهيكليته
ســنتبع فــي بحــث موضــوع التأميــن التكميلــي فــي نطــاق الرهــن  تحديــدا ســواء اكان 
تأمينيــا ام حيازيــا مســتبعدين كل مــا يتعلــق بحــق الامتيــاز مــن جهــة والحقــوق الشــخصية 
مــن جهــة أخــرى وســنبحث هــذا الموضــوع  مــن خــال منهــج مقــارن مــن خــال  المقارنــة 
ــادة  ــس قي ــاري واحــكام مجل ــون التســجيل العق ــي وقان ــي العراق ــون المدن ــن موقــف القان بي
ــن  ــي م ــج تحليل ــك ســنتبع منه ــة بالموضــوع و فضــا عــن ذل ــورة المنحــل  ذات الصل الث
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ــة  ــرارات قضائي ــة وق ــة واراء فقهي ــن نصــوص قانوني ــاح م ــا مت ــو م ــل كل ه خــال تحلي
والتــي لهــا عاقــة  بالبحــث محــل الدراســة .هــذه الافــكار والتســاؤلات اقتضــت تقســيم هــذا 
البحــث علــى مبحثيــن يختــص المبحــث الاول بمفهــوم التأميــن التكميلــي ويتنــاول المبحــث 
الثانــي احــكام التأميــن التكميلــي تســبقهما مقدمــة وينتهــي البحــث بخاتمــة تتضمــن اهــم مــا 

توصلنــا اليــه      
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المبحث الاول
مفهوم التأمين التكميلي

يعــد هــذا الموضــوع مــن اكثــر المواضيع حساســية فــي نطاق الاثــار القانونيــة للرهن 
ــة , ولتضــارب احــكام القضــاء  ــن جه ــه م ــي معالجت ــة ف ــاف الارآء الفقهي ــي لاخت التأمين
ــن  ــط معي ــة اخــرى , اذ ان هــذا الموضــوع لايتمحــور حــول ضاب ــه مــن جه بشــأن حالات
وانمــا تتناثــر فروضــه علــى مــدار الاحــكام الخاصــة بالرهــن التأمينــي  , تلــك الفــروض 
التــي تشــير الــى النقــص الــذي قــد يحصــل بقيمــة العقــار المرهــون التــي تســتوجب تأميــن 
ــه  ــص عن ــار بالتخصي ــار  ام بفصــل العق ــذا العق ــاك ه ــة به ــت متعلق ــواء اكان ــي س تكميل
ام بيــع العقــار المرهــون علــى شــكل اجــزاء لعــدة مشــترين اذا ترتــب عليهــا نقــص قيمــة 

ــخ.     ــار المرهون...ال العق
وبمــا ان الرهــن يســتند  بوجــه عــام علــى حــق الملكيــة , ولــذا فــأن اســتقراره يكــون 
ــن ,  ــي الره ــره ف ــه آث ــون ل ــث ان كل مايزعزعــه يك ــذا الحــق , بحي ــا باســتقرار ه مقرون
ــار المرهــون بشــكل  ــة العق ــص قيم ــى نق ــؤدي ال ــل ي ــأي عم ــار ب ــك العق ــوم مال ــن يق وحي
يضــر بحقــوق الدائــن المرتهــن  يبــدو تعــارض المصالــح بيــن حــق الاخيــر وحــق الراهــن  

وتــدق الموازنــة بينهمــا لضمــان حــق الدائــن المرتهــن كامــا.
فأمامنــا مــن جانــب مصلحــة المالــك الحقيقــي للعقــار وهــي تندمــج فــي فكــرة اســمى 
مــن  المصلحــة الفرديــة , وهــي فكــرة احتــرام حــق الملكيــة بوصفهــا مــن الاصــول التــي 
ــن  ــن المرته ــة الدائ ــر مصلح ــب الاخ ــن الجان ــا م ــي . وامامن ــون المدن ــا القان ــوم عليه يق
ــد  ــرة توطي ــة , وهــي فك ــن المصالحــة الفردي ــوى م ــرة اق ــي فك ــا تندمــج ف , وهــي بدوره
الائتمــان العقــاري بتركيــز الثقــة فــي حقــوق الدائنيــن المرتهنيــن وهــذا امــر لازم لتيســير 
تــداول الامــوال ومرونــة المعامــات , وهــو مــن الاصــول التــي يقــوم عليها نظــام اقتصادي 

متيــن. 
المطلب الاول: ذاتية التأمين التكميلي

ــر مــن  ــورت مــن خــال تمتعــه بكثي ــة تبل ــط قانوني ــي بضواب ــن التكميل ــرد التأمي ينف
المزايــا التــي تضمــن حــق الدائــن المرتهــن فــي الحصــول علــى حقــه فــي الديــن المضمــون 
بالرهــن ,فضــا عــن انفــراده بشــروط خاصــة يســتلزم الامــر توافرهــا لنكــون امــا مايســمى 
ــاول فــي الفــرع  ــن نتن ــى فرعي ــذا يســتلزم الامــر تقســيم هــذا المطلــب عل ــن تكميلي,ل بتأمي
الاول تعريــف التأميــن التكميلــي ونخصــص الفــرع الثانــي لمناقشــة شــروط التأميــن 

التكميلــي وعلــى النحــو الاتــي
الفرع الاول: تعريف التأمين التكميلي

ــن وههــو مصــدر  ــن الاول هــو التأمي ــة يتكــون مــن مصطلحي ــي لغ ــن التكميل التأمي
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الفعــل أمــن يؤمــن مأخــوذة مــن الاطمئنــان الــذي هــو ضــد الخــوف , ومــن الامانــة التــي 
هــي ضــد الخيانــة.

ــا اي  ــه تأمين ــه فهــو أمــن و أمن ــق و ركــن الي ــا اذا وث ــادة أمــن ويأمــن وأمن ومــن م
ــا ((. ــد أمن ــى )) رب اجعــل هــذا البل ــال تعال ــي الامــن وق ــه ف جعل

ويقــال أمــن علــى مالــه عنــد فــان تأمينــا اي جعلــه فــي ضمانه. امــا المصطلــح الثاني 
وهــو التكميلي,فهــو مصــدر كمــل ويكمــل واكمــل , وتكميلــي الاعمــال اي إتمامهاوإكمالهــا 
ــل  ــي اي عم ــل تكميل ــل وعم ــي اي شــيء عم ــص ف ــم للنق ــي اي متم ــراء تكميل ــال اج ويق

اضافــي))(.
امــا اصطلاحــا فلــم يــد فــي القانــون المدنــي العراقــي تعريفــا صريحــا للتأميــن التكميلــي   
ولكــن وردت اشــارات لــه مــن ذلــك نــص المــادة)295( منــه )) يســقط حــق المديــن فــي الاجــل 
...ب- اذا اضعــف بفعلــه الــى حــد كبيــر مــا اعطــى للدائــن مــن تأميــن خــاص حتــى لــو كان 
ــأمين قــد اعطــي بعقــد لاحــق او بمقتضــى القانــون, هــذا لــم يختــر الدائــن ان يطالــب  هــذا التـ
بتكملــة, امــا اذا كان اضعــاف التأميــن يرجــع الــى ســبب لا دخــل لارادة المديــن فيــه فــأن الاجــل 

يســقط مالــم يتــوق المديــن هــذا الســقوط بــأن يقــدم للدائــن مايكمــل التأميــن...((.
وكذلــك نصــت المــادة)297)( بقولهــا )))- اذا هلــك العقــار المرهــون رهنــا تأمينيــا او 
تعيــب قضــا وقــدرا كان هلاكــه او تعيبــه علــى الراهــن , وفــي هــذه الحالــة اذا لــم يقبــل المرتهــن 
بقــاء الديــن بــدون تأميــن يكــون المديــن مخيــرا بيــن ان يقــدم تأمينــا كافيــا ا وان يوفــي الديــن فــورا 
قبــل حلــول الاجــل , واذا اختــار وفــاء الديــن فــورا ولــم يكــن للديــن فوائــد منفصلــة عنــه فــلا يكــون 
للدائــن حــق الا فــي اســتيفاء مبلــغ يعــادل قيمــة الديــن منقوصــا منــه الفوائــد بالســعر القانونــي 

عــن المــدة مابيــن تاريــخ الوفــاء وتاريــخ حلــول الديــن...((.
ويتبين من ذلك انه اذا صدر عمل مادي او قانوني وكان من شأنه المساس بسلامة 
المرهــون وتعيبــه او هلاكــه ســواء بخطــأ الراهــن او بســبب اجنبــي , وادى ذلــك الــى انقــاص 
قيمــة الضمــان ,ففــي هــذه الحالــة ســيتعرض الراهــن جــزاء نتيجــة اخلالــه لالتزامــه بالضمــان 
والجــزاء امــا ان يكــون التنفيــذ العينــي وهــو ازالــة كل عمــل مــادي ادى الــى انقــاص الرهــن او 
عــرض حقــوق المرتهــن للخطــر واعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه واذا تعــذر التنفيــذ العينــي 
يصــار الــى التنفيــذ بمقابــل وهــو التعويــض , وقــد يكــون الجــزاء هــو التأميــن التكميلــي وهــو ازالــة 
كل نقــص يحصــل فــي قيمــة الضمــان بالنســبة للمــال المرهــون ,فهــذا التأميــن احــدى الجــزاءات 
المترتبــة علــى اخــلال الراهــن بالتزامــه بالضمــان فهــو لايعــد حقــا عينيــا تبعيــا وان كان يضمــن 
حــق الدائــن المرتهــن لان الحقــوق العينيــة التبعيــة واردة فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر وعليــه 

يمكــن تعريــف التأميــن التكميلــي بأنــه  
))جــزاء قانونــي يترتــب عليــه تعويــض مانقــص مــن قيمــة المــال المرهــون بســبب تعيبــه 
او هلاكــه يقدمــه الراهــن نتيجــة طلبــه مــن الدائــن المرتهــن لضمــان حــق الاخيــر كامــلا غيــر 

))( محمد بن مكرم بن منظور, لسان العرب,ط3,دارصادر,لبنان,))20,ص23)
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منقــوص واعــادة حقــه بالتاميــن الــى ماكانــت عليــه عنــد ابــرام الرهــن((.

الفرع الثاني: شروط التأمين التكميلي
بعــد ان حددنــا تعريــف التأميــن التكميلــي لابــد مــن تحديــد شــروطه التــي اذا تحققــت 

نكــون امــام تأميــن تكميلــي وســنبحث تلــك الشــروط علــى النحــو الاتــي:
اولا- وجود تأمين خاص متعلق برهن.

لكــي يطالــب الدائــن المرتهــن بتأميــن تكميلــي يســتلزم الامــر وجــود رهــن ســواء اكان رهنــا 
تأمينيــا ام حيازيــا , وعليــه تســتبعد التأمينــات العامــة او وســائل الضمــان العــام مــن تطبيــق 
التأميــن التكميلــي ســواء اكانــت اجــراءات تحفظيــة ام دعــوى غيــر مباشــرة ام دعــوى صوريــة 
التأمينــات  المفلــس, كمــا تســتبعد  المديــن  فــي الحبــس للضمــان ام الحجــر علــى  ام الحــق 
الشــخصية كالكفالــة الشــخصية والتضامــن والالتــزام غيــر القابــل للانقســام مــن تطبيــق فكــرة 

التأميــن التكميلــي عليهــا)2(.

ثانيا- نقص قيمة الضمان.
قــد تتعــرض قيمــة المــا ل المرهــون الــى النقــص امــا كليــا او جزئيــا ,ويحــدث ذلــك نتيجــة 
هلاكــه او تعيبــه , فــاذا كان النقــص جزئيــا وكان المتبقــي مــن المــال المرهــون يكفــي لســداد 
الديــن لا حاجــة للمطالبــة بتأميــن تكميلــي مــن قبــل الدائــن المرتهــن وليــس هنــاك داعــي لان 
يعــرض الراهــن هــذا التأميــن ,امــا اذا كان الهــلاك او التعيــب جزئيــا فــاذا كان هــذا الهــلاك 
بخطــأ المديــن الراهــن يكــون الدائــن المرتهــن مخيــرا بيــن ان يطلــب تأميــن تكميلــي مــن المديــن 

او يســقط الاجــل ويحــل الديــن فــورا.
العيــن  بأحــراق  يقــوم  كأن  المرتهــن  الدائــن  بســبب  التعيــب  او  الهــلاك  كان  اذا  امــا 
المرهونــة ففــي هــذه الحالــة يلتــزم بدفــع مقــدار التعويــض  وينتقــل حقــه الــى هــذا البــدل بالقــدر 

الــلازم لوفــاء الديــن طبقــا لفكــرة الحلــول العينــي)3(.  
امــا اذا كان الهــلاك او التعيــب قضــا وقــدرا فالامــر مختلــف هنــا اذن ان الخيــار ينتقــل 
مــن الدائــن المرتهــن الــى الراهــن , فــأذا لــم يقبــل الدائــن المرتهــن بقــاء الديــن دون ضمــان يكــون 
الراهــن مخيــرا بيــن تقديــم تأميــن تكميلــي او ســقوط الاجــل وحلــول الديــن فــورا طبقــا للمــادة 

297) مدنــي عراقــي.
واشــارت المــادة المذكــورة الــى انــه اذا اختــار الدائــن المرتهــن  وفــاء الديــن فــورا ولــم يكــن 
للديــن فوائــد منفصلــة عنــه فــلا يكــون للدائــن حــق الا فــي اســتيفاء مبلــغ يعــادل قيمــة الديــن 
منقوصــا منــه الفوائــد بالســعر القانونــي عــن المــدة مابيــن تاريــخ الوفــاء وتاريــخ حلــول الديــن 
فــأذا كان الديــن المضمــون بالرهــن دينــا مدنيــا تكــون الفوائــد اربعــة بالميــة واذا كان الديــن 

)2( د.احمد اباد ادهم, التأمينات العينية,ط2,دارالفكرالعربي ,القاهرة,8)20,ص47) .
)3( د.بلقش محمود البهيق, دروس في التامينات الشخصية والعينية,ج2,ط2,دارالنهضةالعربية, القاهرة,6)20,ص234
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تجاريــا تكــون الفائــدة خمســة بالميــة والســبب فــي الفــرق بالنســبة بيــن الديــن المدنــي والتجــاري 
ان الاخيــر تكــون فيــه نســبة الاربــاح اكثــر فضــلا عــن ذلــك يكــون معرضــا للخطــر اكثــر مــن 

الديــن المدنــي)4( . 

ثالثا- استيفاء ما يلزمه القانون من إجراءات.
اذا قــدم الراهــن عقــارا كتأميــن تكميلــي, فابــد ان يكــون مســجا فــي دائــرة التســجيل 
ــار لاتكــون صحيحــة الا اذا اســتوفت  ــى عق ــواردة عل ــات ال ــاري باســمه لان التصرف العق
الشــكل المنصــوص عليــه فــي القانــون  , امــا اذا كان العقــار عائــدا للغيــر , وهــو العقــار 
ــا  ــة او كان وكي ــة او وكال ــه بولاي ــلطة التصــرف ب ــه س ــس ل ــن ولي ــوك للراه ــر الممل غي
وتجــاوز حــدود الوكالــة او وقــع فــي غلــط عنــد رهنــه او كانــت ملكيتــه معلقــة علــى شــرط 
واقــف ورهنــه قبــل تحقــق الشــرط  فيكــون تصــرف الراهــن تصــرف فضولــي والقانــون 
المدنــي العراقــي لــم يشــر الــى حكــم رهــن ملــك الغيــر ولكــن يمكــن تطبيــق حكــم بيــع ملــك 
الغيــر عليــه . فــأذا صــدرت الاجــازة خــال المــدة القانونيــة كان تصرفــه صحيحــا , وان 
لــم تصــدر الاجــازة كان تصرفــه باطــا  بحســب المــادة 35) مدنــي عراقــي. امــا اذا رهــن 
عقــارا ســيؤول اليــه فــي المســتقبل كان تصرفــه باطــا بحســب المــواد 25و26و37  مــن 

قانــون التســجيل العقــاري العراقــي.

المطلب الثاني: تمييز التأمين التكميلي ممايشتبه به من اوضاع قانونية
يختلــط مصطلــح التأميــن التكميلــي مــع العديــد مــن المصطلحــات لعــل مــن اهمهــا 
التأميــن بصــورة عامــة والكفالــة العينيــة , كمــا يختلــف التأميــن التكميلــي المقــدم مــن المديــن 
عــن التأميــن التكميلــي المقــدم مــن الكفبــل العينــي , وعليــه ســنبحث كل مــن هــذه الامــور في 

فقــرة مســتقلة وعلــى النحــو الاتي.
الفرع الاول: تمييز التأمين التكميلي من عقد التأمين

يختلــف التأميــن التكميلــي عــن عقــد التأميــن فــالاول يمثــل احــد الجــزاءات المترتبــة 
ــال  ــة الم ــي قيم ــذي يحصــل ف ــان نتيجــة للنقــص ال ــه بالضم ــى اخــال الراهــن بالتزام عل
ــد التأميــن بحســب المــادة )983/)( مــن  ــن يعــرف عق ــأي ســبب كان فــي حي المرهــون ب
ــه  ــى المؤمــن ل ــد يلتــزم المؤمــن ان يــؤدي ال القانــون المدنــي العراقــي بأنه))التأميــن , عق
ا والــى المســتفيد مبلغــا مــن المــال او ايــرادا مرتبــا او اي عــوض مالــي اخــر, فــي حالــة 
وقــوع الحــادث المؤمــن ضــده , وذلــك فــي مقابــل اقســاط او ايــة دفعــة ماليــة اخــرى يؤديهــا 

المؤمــن لــه للمؤمــن(( .
وياحــظ ان اطــراف الـــتأمين التكميلــي هــم الراهــن الــذي قــد يكــون مدينــا او كفيــا 
عينيــا والدائــن المرتهــن , وبذلــك تكــون الجهــة المقدمــة للتأميــن التكميلــي شــخص طبيعــي 

)4( د.جاسم باسم ادريس, الوجيزفي الحقوق العينية التبعية,ط), دارالحريةللطباعة,بغداد,7)20,ص67
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ــون  ــد يحصــل ان يك ــه وق ــن ل ــن والمؤم ــا المؤم ــن هم ــد التأمي ــى خــاف اطــراف عق عل
ــى شــخص  ــن ال ــوق التأمي ــؤول حق ــد ت ــد او ق ــرم العق ــذي اب ــر الشــخص ال ــه غي المؤمــن ل
اخــر غيــر المؤمــن لــه ويســمى المســتفيد . ويكــون المؤمــن غالبــا شــخص معنــوي بصــورة 

شــركة مســاهمة , وقــد يكــون جمعيــة فــي حالــة التأميــن التبادلــي. 
ويقصــد بهــذا التأمين)التبادلــي( اتفــاق يتــم بيــن مجموعــة مــن الاشــخاص يتعرضــون 
ــق الخطــر اذا اصــاب  ــد تحق ــة الاضــرار الناتجــة عن ــن مشــايهه بقصــد تغطي لخطــر معي
احدهــم لوجــود المســاهمة الماليــة المدفوعــة مــن قبــل كل منهــم مــن خــال صنــدوق يتكــون 

لهــذا الغــرض)5(.
امــا المؤمــن لــه فهــو الشــخص الــذي يــؤدي الالتزامــات المقابلــة لالتزامــات المؤمــن 

لــه وفقــا للفقــرة 2 مــن المــادة 983مدنــي عراقــي.
ــد اصــا ويمكــن  ــرم العق ــذي اب ــه ال ــر المؤمــن ل امــا المســتفيد فهــو كل شــخص غي
ــة  ــي حال ــن فف ــي نطــاق التأمي ــا . ولا يمكــن تصــور التضامــن ف ان يكــون شــخصا معنوي
حصــول الخطــر المؤمــن منــه بفعــل الغيــر كأن يحــرق هــذا الاخيــر الــدار المؤمــن عليهــا 
ــى اســاس المســؤولية  ــن عل ــى شــركة التأمي ــه عل ــن ل ــون رجــوع المؤم ــق فيك ــن الحري م
ــا  ــة ف ــؤولية التقصيري ــاس المس ــى اس ــر عل ــى الغي ــن عل ــركة التأمي ــوع ش ــة ورج العقدي
تكــون شــركة التأميــن والغيــر متضامنيــن فــي دفــع التعويــض وانمــا نكــون امــام تضامــم 
لاختــاف مصــدر التعويــض .امــا فــي التأميــن التكميلــي يكــون التضامــن متصــورا بيــن 
المديــن والكفيــل العينــي عنــد الاتفــاق وفقــا للمادة)300)(مدنــي عراقــي , فيكــون الدائــن 

ــة.  ــي فــي هــذه الحال ــل العين ــن او الكفي ــى المدي ــرا بالرجــوع عل المرتهــن مخي

الفرع الثاني: تمييز التأمين التكميلي عن الكفالة العينية
ــه شــخص يســمى  ــدم ب ــد يق ــة عق ــة العيني ــى تعريــف الكفال ــه ال ــي الفق يذهــب راي ف
الكفيــل العينــي مــالا مــن اموالــه لضمــان ديــن مترتــب بذمــة غيــره  ,ويعرفهــا اخــر هــي ان 

يرهــن شــخص مالــه ضمانــا لديــن غيــره)6(. 
وتعــرف ايضــا بانهــا ان يقــدم شــخص يســمى الكفيــل العينــي عقــارا او منقــولا مملوكا 
لــه لوفــاء ديــن للغيــر والرهــن قــد يكــون تأمينيــا اذا كان محلــه عقــارا وحيازيــا اذا كان محلــه 

متقــولا او عقارا)7(.
ــل  ــه اشــار للكفي ــة الا ان ــة العيني ــا للكفال ــي تعريف ــي العراق ــون المدن ــورد القان ــم ي ول
العينــي فــي نصــوص بعــض المــواد الخاصــة بالرهــن التأمينــي والرهــن الحيــازي ، حيــث 
وردت فــي المــادة )287)( والخاصــة بالرهــن التأمينــي تســمية الكفيــل العينــي صراحــة 

)5( د.اكرم ياملكي ود.باسم محمد صالح, القانون التجاري ,القسم الاول,980),ص70 .
والكفالة(,ط),دارالثقافــة  والوكالــة  )المقاولــة  المدني,العقودالمســماة  القانــون  شــرح   , الســرحان  ابراهيــم  د.عدنــان   )6(

.268 2009,ص للنشــر,عمان,
)7( د.فتح د.فتحي عبدالفتاح الشهاوي. احكام عقدالكفالة. منشأةالمعارف ,الاسكندرية,2002, ص25
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ــا  ــدم رهن ــا يق ــا عيني ــون كفي ــن ويجــوز ان يك ــس المدي ــون الراهــن هــو نف )يجــوز ان يك
ــار  ــكا للعق ــن مال ــون الراه ــب ان يك ــن يج ــا الحالتي ــي كلت ــن ، وف ــة المدي ــا لمصلح تأميني
المرهــون او متصرفــا فيــه ( ، والمــادة ) 325)( الخاصــة بالرهــن الحيــازي  ) يشــترط 
فيمــن يرهــن مــالا توثيقــا لديــن عليــه أو علــى غيــره ، ان يكــون مالــكا للمرهــون أو متصرفــا 

فيــه ( .
ــى  ــار ال ــد أش ــدل فق ــنة 948) المع ــم )3) لس ــري رق ــي المص ــون المدن ــا القان ام
ــة العينيــة دون التســمية صراحــة فــي المــادة ) 032)( الخاصــة بالرهــن التأمينــي،  الكفال
التــي نصــت ) )ـ يجــوز ان يكــون الراهــن هــو نفــس المديــن كمــا يجــوز ان يكــون شــخصا 

اخــر يقــدم رهنــا لمصلحــة المديــن . 
ــا  ــون واه ــار المره ــكا للعق ــن مال ــون الراه ــب ان يك ــن يج ــا الحالتي ــي كلت 2ـ وف
ــازي والتــي نصــت ) الرهــن  ــه ( ، والمــادة )096)( الخاصــة بالرهــن الحي للتصــرف في

ــره .....(. ــى غي ــه او عل ــن علي ــا لدي ــزم شــخص ضمان ــه يلت ــد ب ــازي عق الحي
ــان  ــة هــي ضم ــة العيني ــا ان الكفال ــن لن ــواردة أعــاه يتبي ــف ال ــن خــال التعاري وم
لديــن علــى عيــن .وان رهــن مــال معيــن مــن أمــوال الكفيــل العينــي لضمــان ديــن المديــن 
ــة يمكــن ان تكــون فــي الرهــن التأمينــي اذا  ــة العيني ــة .والكفال ــة عيني الأصيــل يســمى كفال
كانــت العيــن عقــار ويمكــن ان تكــون فــي الرهــن الحيــازي اذا كانــت العيــن عقــاراو منقــول 
,اســوة بالتأميــن التكميلــي وفــي الكفالــة العينيــة يكــون المديــن والراهــن شــخصين مختلفيــن 

,كذلــك الحــال فــي مجــال الرهــن.
ولــم يــرد ذكــر للكفالــة العينيــة فــي المــواد الخاصــة فــي الكفالــة فــي البــاب الخامــس 
مــن القانــون المدنــي العراقــي وكذلــك فــي القانــون المدنــي المصــري وانمــا ورد ذكرهــا 
فــي المــواد الخاصــة بالرهــن التأمينــي او الحيــازي ،بالتالــي تطبــق احــكام الرهــن بنوعيــه 
فــي الكفالــة العينيــة بأعتبارهــا رهــن لعيــن معينــه، وتطبــق احــكام الكفالــة عليهــا باعتبارهــا 
ــا نوعــي  ــة الشــخصية وهم ــة لتمييزهــا عــن الكفال ــة عيني ــى تســميتها بكفال ــة نســبة ال كفال

الكفالــة.
وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكننــا تعريــف الكفالــة العينيــة بأنهــا : تقديــم تأمين عينــي للدائن 

برهــن الكفيــل لمــال معيــن مــن أموالــه ضمانــا للوفــاء بديــن في ذمــة المديــن الأصلي.
وتختلــف الكفالــة العينيــة عــن الرهــن مــن حيــث الخصائــص اذ تعــد الكفالــة 
العينيةعقــد رضائــي اذ تنعقــد  بمجــرد تراضــي الطرفيــن ، وهمــا الكفيــل والدائــن ، ولقــد 
نصــت المــادة 009)/) مــن القانــون المدنــي العراقــي ) تنعقــد الكفالــة بأيجــاب وقبــول مــن 

ــه ( . ــول ل ــل والمكف الكفي
   امــا اذا نظرنــا الــى الكفالــة العينيــة علــى اعتبارهــا رهــن واقــع علــى عقــار فأنــه 
ــذي  ــرة المختصــة واســتوفى الشــكل ال ــي الدائ ــد الا اذا ســجل ف ــو لاينعق ــد شــكلي ، فه عق

نــص عليــه القانــون, وبذلــك لاتختلــف عــن التأميــن التكميلــي فــي هــذا الجانــب . 
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والكفالــة العينيةعقــد ملــزم لجانــب واحــد تتــم بيــن الكفيــل والدائــن )المكفــول لــه( امــا 
المديــن فهــو ليــس بطــرف فــي عقــد الكفالــة ، ويلتــزم الكفيــل فــي مواجهــة الدائــن بوفــاء الديــن 

اذا لــم يــف المديــن بــه)8(. 
والكفالــة العينيــة كونهــا رهــن فهــي عقــد ملــزم لجانــب واحــد ، فمقــرر الرهــن هــو وحــده 

الــذي يلتــزم بمقتضــاه)9(, وبذلــك تختلــف عــن التأميــن التكميلــي الــذي يكــون ملــزم لجانبيــن.
وكذلــك تعــد الكفالــة العينيــة عقــد تبــرع اذ  ذهــب اتجــاه فــي الفقــه الــى ان الكفالــة كقاعــدة 
عامــة انهــا تبرعيــة ، فالغالــب ان الكفيــل لايأخــذ مقابــل)0)(، وان العلاقــة بيــن الدائــن والكفيــل 
فــي عقــد الكفالــة تكــون دائمــا مــن عقــود التبــرع ، بمعنــى ان الدائــن لايعطــي أي مقابــل لكفيــل 
مقابــل لقــاء كفالتــه)))(، وذهــب اتجــاه الــى ان عقــد الكفالــة ، عقــد معاوضــة بالنســبة للدائــن 
المكفــول لــه ، لانــه اخــذ الكفالــة فــي مقابــل الديــن)2)(، فــي حيــن ذهــب اتجــاة اخــر الــى ان عقــد 

الكفالــة عقــد معاوضــة أي تعقــد فــي مقابــل والاســتثناء ان الكفالــة تبرعيــة)3)( . 
امــا علــى اعتبــار عقــد الكفالــة العينيــة رهــن ، فــأن عقــد الرهــن يكــون بمقابــل ، لان 
الراهــن لايتبــرع للمرتهــن بالرهــن بــل يقدمــه بمقابــل ســواء كان هــذا المقابــل هــو وفــاء التــزام تعهــد 
بــه المديــن للدائــن او كان هــو قيــام الدائــن بأقــراض المديــن او منحــه اجــلا)4)(، لكــن هــذا اذا 
كان الراهــن والمديــن شــخص واحــد ، بينمــا الكفيــل العينــي والمديــن همــا شــخصان مختلفــان 
ولايمكــن القيــاس عليــه لتكــون الكفالــة العينيــة بمقابــل .والكفالــة العينيــة عقــد تابــع ان التــزام 
الكفيــل بالوفــاء ناشــئ مــن التــزام فــي عقــد اخــر بيــن الدائــن والمديــن ، فهــو عقــد تابــع لهــذا 
العقــد الأصــل)5)(، وبذلــك فــأن الكفالــة العينيــة لاتكونصحيحــة الا اذا كان الالتــزام المكفــول 
صحيــح)6)(، لذلــك فــأن الكفالــة العينيــة تابعــة صحــة وبطلانــا ووجــودا وعدمــا تبعــا للالتــزام 

المكفــول .
وبالنظــر الــى الكفالــة العينيــة علــى انهــا رهــن ، فالرهــن حــق تابــع لا اصلــي ، لان 
ــى  ــه ويعمــل عل ــح يرتكــز علي ــزام صحي ــد مــن الت ــل لاب الرهــن لايوجــد مســتقا بنفســه ب

ضمــان الوفــاء بــه ، فالتابــع تابــع ولايفصــل فــي الحكــم.
ويشــترط فــي الرهــن والكفالــة العينيــة الاهليــة فــاذا كان الراهــن هــو المديــن فــي التأميــن 
التكميلــي لايشــترط ان يكــون  الكفيــل العينــي كامــل الاهليــة بــل يكفــي ان يكــون مميــزا ويحــل 
محلــه الولــي والوصــي والقيــم امــا اذا كاان الراهــن هــو الكفيــل العينــي فيشــترط ان يكــون كامــل 

)8( د. عصمت عبد المجيد بكر ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ) الكفالة (، مصدر سابق ، ص 8).ص 8).
)9( د. غنــي حســون طــه واخــر ، الحقــوق العينيــة ، الجــزء الثانــي ، بغــداد ، المكتبــة القانونيــة ، الطبعــة الرابعــة ، 0)20، 

ص354.
)0)( د. محمود جمال الدين زكي ، التأمينات الشخصية والعينية ، القاهرة ، 979)، فقرة 6)، ص34.

)))( د. نبيل إبراهيم سعد ، التأمينات الشخصية ) التبعية وغير التبعية ( ، الإسكندرية ، 2000،  ص )32  )32
)2)( د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج0)، مصدر سابق ص25. 

)3)( د. سليمان مرقس ،عقد الكفالة ، القاهرة ، 994)، فقرة 8 ،  ص6) . 
)4)( د. غني حسون طه واخر ، الحقوق العينية ، الجزء الثاني، مصدر سابق ، ص354.

)5)( د. عصمت عبد المجيد بكر ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ) الكفالة ( ، مصدر سابق ، ص 26.
)6)( انظر المادة 776 من القانون المدني المصري
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الاهليــة لان الرهــن بالنســبة لــه مــن الاعمــال الضــارة ضــررا محضــا والكفيــل العينــي يكــون فــي 
مركــز يختلــف بــه عــن المديــن الراهــن وعــن الكفيــل الشــخصي، اذ يســأل كل منهمــا فــي ذمتــه 
عــن الوفــاء بالديــن المضمــون ، والكفيــل العينــي يســأل فــي حــدود المــال الــذي قدمــه ، وتتوقــف 
هــذه المســؤولية متــى خــرج المــال مــن ذمتــه او تخلــى عنــه بنيــة تركــه)7)( عنــه ، فمســؤوليته 
مســؤولية عينيــة ، والكفيــل العينــي عنــد قيامــه برهــن مــال معيــن مــن أموالــه لضمــان ديــن الغيــر 
لا يعني بالضروة قيامه بذلك شخصيا  ، اذ قد يحول بينه وبين ذلك حائل مادي او قانوني 
فيتــولاه عنــه شــخص اخــر تكــون لديــه ســلطة فــي انشــاء الرهــن ، هــذا الشــخص يســمى الولــي، 
والولايــة هــي نفــاذ الاعمــال القانونيــة علــى مــال الغيــر،)8)( فيشــترط ان تكــون لديــه الســلطة او 

الولايــة فــي القيــام بــه وهــذا هــو الفــرق بيــن الاهليــة والولايــة)9)( .
وقــد يثــور تســاؤل ان هــذا التعليــل لايفيــد شــيئا مــادام الراهــن لايتصــرف ، فلمــاذا يتطلــب 
أهليــة التصــرف ؟ وتعليــل ذلــك ان التشــريع لــم يتشــدد ، بــل هــو طبيعــة القواعــد العامــة فالرهــن 
مــن اعمــال التصــرف ومــن المنطــق ان تتطلــب الاهليــة ) أهليــة التصــرف ( للقيــام بــه اذ ان 

الراهــن يتعــدى حــدود انشــاء الالتــزام الــى انشــاء حــق عينــي علــى عقــار)20(.
هــذا ولــم يــرد نــص خــاص بالأهليــة فــي بــاب الكفالــة ، لــذا يجــب الرجــوع الــى القواعــد 
العامــة فــي تحديــد الاهليــة ، حيــث تنــص المــادة )93( مــن القانــون المدنــي العراقــي: ) كل 
شــخص اهــل للتعاقــد مالــم يقــرر القانــون عــدم اهليتــه او يحــدد منهــا())2(، وعقــد الكفالــة مــن 
عقــود التبــرع بالنســبة للكفيــل ، لان الكفيــل متبــرع للدائــن ، اذ يلتــزم فــي مواجهتــه فــي الغالــب 
بــدون مقابــل لذلــك يجــب توافــر أهليــة التبــرع)22(، واهليــة التبــرع هــي الاهليــة اللازمــة للتصرفــات 

الضــارة ضــررا محضــا بافتقــار مــن يباشــرها دون ان يأخــذ مقابــل)23(.
ــل  ــى وجــود المقاب ــد عل ــا تعتم ــل فأنه ــدون مقاب ــت عــادة ب ــة وان كان ــة العيني فالكفال
لتحديــد الاهليــة ، فــأن كان الرهــن بمقابــل عــدت مــن الاعمــال الدائــرة بيــن النفــع والضــرر 
ــن ،اذ ان  ــد الره ــي عق ــن ف ــن الراه ــن  المدي ــزه ع ــا يمي ــو م ــل ، وه ــدون مقاب وان كان ب
الرهــن يكــون بمقابــل دائمــا، ســواء كان تأمينيــا ام حيازيــا، فــأن الكفالــة العينيــة تكــون مــن 

)7)( ان انظــر المــادة))87( مــن القانــون المدنــي المصــري )يصبــح المنقــول لا مالــك لــه إذا تخلّــى عنــه مالكــه بقصــد النــزول عــن 
ملكيتــه( ، و نظــام التخلــي معمــول بــه فــي القانــون المصــري ولا يوجــد فــي القانــون العراقــي .

)8)( د. غني حسون طه ومحمود طه البشير  ، مصدر سابق ، ص364,4.
(19) planiol (A) Ripert (G) et  Suretesreeles) pareis . 1953 , op, cit planiol (A) Ripert (G) et Becque : 
Traitepratique de droit civil francais  t XII (Suretesreeles) pareis . 1953 , op, cit.p. 438, n 404 .

)20( د. غنــي حســون طــه و ا. محمــد طــه البشــير، الحقــوق العينيــة التبعيــة، مطابــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، بغــداد، 
4)20، ص )5، وانظر كذلك، د. احمد سلامة ، التأمينات العينية والشخصية ، ج)، الرهن الحيازي ، القاهرة ، دار النهضة 
العربيــة ، 970)، ص 740  . وانظــر د. ســليمان مرقــس ، مرجــع ســابق  ، ص 740 . وانظــر د. منصــور مصطفــى منصــور، 

التأمينــات العينيــة ، القاهــرة ، المطبعــة العالميــة ، 963)، ص 0). وانظــر:
De page et Dekkers:  Traiteelementaire de droit civil Belge. t.6. Bruxelles 1953. P. 607: n.681.

))2( تقابلها المادة )09)( من القانون المدني المصري . 
)22( د. قــدري عبــد الفتــاح الشــهاوي ، اركان عقــد الكفالــة العينيــة والشــخصية ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 2005، ص 

60ـ)6. 
)23( انظر د. عبد المجيد الحكيم ، واخران ، المرجع السابق ، ص87 .
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اعمــال التبــرع وتحــدد الاهليــة تبعــا لذلــك.

ولا يجــوز للولــي ولــو كان الاب او الوصــي او القيــم رهــن عقــار القاصــر او المحجــور 
عليــه ضمانــا لديــن غيــره الا بــأذن المحكمــة)24(، الا ان المــادة )289)( مــن القانــون المدنــي 
نصــت علــى اســتثناء يتعلــق بالرهــن علــى حكــم الفقــرة )2( مــن المــادة ) 05)( حيــث اجــازت 
لــلاب ان يرهــن رهنــا تأمينيــا مالــه عنــد ولــده الصغيــر أو ان يرتهــن مــال الصغيــر لنفســه أو 
ان يرهنــه عنــد اجنبــي لضمــان ديــن نفســه او لضمــان ديــن الصغيــر وهــذا الحكــم خــاص فقــط 
بــالأب دون الاوليــاء، وإذا هلــك المــال لايكــون الاب ضامنــا، ولايجــوز للصغيــر ان ينقــض 
الرهــن بعــد بلوغــه، لانــه صــدر مــن شــخص يملــك ولايــة قانونيــة، ولكــن يجــوز لــه ان يقضــي 
الديــن ويفــك المــال المرهــون ، وحــددت المــادة )43( مــن قانــون رعايــة القاصريــن رقــم )78( 
لســنة 980) بعض التصرفات التي لايجوز للولي او الوصي او القيم مباشــرتها الا بموافقة 
مديريــة رعايــة القاصريــن المختصــة بعــد التحقــق مــن مصلحــة القاصــر ومنهــا الفقــرة ) أولا ( 
حيــث جــاء فيهــا مــن ضمــن التصرفــات هــي التــي يكــون مــن شــأنها انشــاء حــق مــن الحقــوق 
العينيــة العقاريــة الاصليــة والتبعيــة او نقلــه او تغييــره او زوالــه وكذلــك جميــع التصرفــات 

المقــررة لحــق مــن الحقــوق المذكــورة)25(.
ومــن هــذا يتبيــن لنــا ان الكفالــة اذا كانــت بمقابــل فــأن الولــي والوصــي والقيــم يجــوز 
لــه انشــاء الكفالــة العينيــة بشــرط اســتحصال موافقــة دائــرة رعايــة القاصريــن وان تكــون 

هنالــك مصلحــة للصغيــر وان تكــون كفالــة عقاريــة .
وبالرجــوع الــى قانــون التســجيل العقــاري رقــم )43( لســنة )97) المعــدل ، فقــد 
نصــت المــادة )95)( منــه علــى : ) لايجــوز للأوليــاء او الاوصيــاء مباشــرة التصرفــات 
العقاريــة الدائــرة بيــن النفــع والضررنيابــة عــن الصغيــر الا بــأذن او تخويــل مــن المحكمــة 
المختصــة وبالطريقــة التــي تعينهــا (.وهنــا أيضــا يتطلــب تســجيل الكفالــة العينــة شــرطان 

وهمــا ان تكــون بمقابــل وان تكــون عقاريــة .
ــن يجــب ان  ــة المدي ــا لمصلح ــا او حيازي ــا تأمين ــدم رهن ــذي يق ــي ال ــل العين ان الكفي
يكــون مالــكا للمــال المرهــون أو متصرفــا فيــه ، اســتنادا لنــص المادتيــن  ) 287)، 325)( 

مــن القانــون المدنــي العراقــي.
الــى إمكانيــة رهــن حــق  فيــه ( تشــير  الــى ان عبــارة ) متصرفــا  البعــض)26(  ويــرى 
التصــرف فــي الأراضــي الاميريــة ، وان بأمــكان المشــرع ان يســتغني عــن عبــارة ) أو متصرفــا 
الفقــرة  فــي نــص  فــي نــص المادتيــن )287)، 325)( والاكتفــاء بمــا ورد  الــواردة  فيــه ( 

)24( نــص المــادة ) 05)( مــن القانــون المدنــي العراقــي ) امــا التصرفــات الأخــرى التــي لا تدخــل فــي حــدود الإدارة كالبيــع فــي غيــر 
ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقســمة المال الشــائع واســتثمار النقود فلا تصح الا بأذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها( 
)25( د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر ، احــكام رعايــة القاصريــن ، بغــداد ، المكتبــة القانونيــة ، الطبعــة الثالثــة ، 2007، ص 93ـ 

94
)26( د. صــلاح الديــن الناهــي ، الوجيــز فــي التأمينــات الشــخصية والعينيــة ، ج)، مطبعــة دار المعرفــة ، بغــداد ، 953)، ص 

4)).وانظــر كذلــك: د. نــدى ســالم مــلا علــو واخــر ، مصــدر ســابق ، ص 9)ـ 20 .
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الثانيــة مــن المــادة )69))()27( تجنبــا للتكــرار مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى فــأن ايــراد مثــل 
هــذه العبــارة يوحــي بــأن المشــرع اشــترط لصحــة الرهــن ان يكــون الراهــن امــا مالــكا للعقــار أو 
صاحــب حــق تصــرف فــي حيــن ان الرهــن جائــز اذا كان واردا علــى الحقــوق العينيــة الاصليــة 
المتفرعــة مــن حــق الملكيــة  التــي لا تتنافــى طبيعتهــا مــع الرهــن فيجــوز رهــن حــق المنفعــة رهنــا 
تأمينيــا اذا كان محلــه عقــار ويجــوز رهــن هــذا الحــق رهنــا حيازيــا ســواء كان محلــه منقــول أو 
عقــار، الا اننــا نــرى ان نــص المــادة ) 69))( مــن القانــون المدنــي العراقــي اجــازت رهــن حــق 
التصــرف رهنــا تأمينيــا وحيازيــا والمقصــود فــي حــق التصــرف ليــس فــي الاراضــي الاميريــة 
فقــط فحــق المنفعــة يعتبــر حــق عينــي يمكــن ان يتصــرف فيــه حيــث يمتلــك الراهــن هنــا حــق 
المنفعــة دون ملكيــة الرقبــة  ، وحــق المســاطحة هــو أيضــا حــق عينــي يمكــن التصــرف فيــه 
مــن خــلال الرهــن اذا كان الرهــن واردا علــى المنشــأت، بشــرط ان لاتتجــاوز مــدة الرهــن المــدة 
المقــررة لحــق المســاطحة، وان عبــارة ) مالــكا للعقــار المرهــون او متصرفــا فيــه ( الــواردة فــي 
نــص المادتيــن ) 287)، 325)( المقصــود بهــا امتلاكــه لحــق التصــرف دون ملكيــة العيــن  
، وحيــث ان هنــاك حقــوق ملكيــة مثــل ملكيــة الأرض وملكيــة البنــاء وكلاهمــا عقــار بطبيعتــه ، 
وهنالــك حقــوق متفرعــة مــن الملكيــة)28( ويقصــد بهــا الحقــوق التــي تقتصــر فيهــا ســلطات الملكيــة 

علــى الاســتعمال والاســتغلال دون التصــرف.
فــإذا كان الرهــن يــرد علــى الحقــوق العينيــة الاصليــة فيثــور تســاؤل حــول إمكانيــة ورود 
الرهــن علــى الحقــوق العينيــة التبعيــة ، لايوجــد هنــاك صعوبــة فــي هــذا التســاؤل بالنســبة للفقــه 
الفرنســي ، حيــث ان المــادة ) 8))2()29( مدنــي فرنســي ، قــد ذكــرت الحقــوق التــي يجــوز 
ان تكــون محــلا للرهــن مــن قبــل الكفيــل وغيــره لأنهــا وردت علــى ســبيل الحصــر ولــم يــرد مــن 
بينهــا حــق مــن الحقــوق التبعيــة ، امــا الفقــه العراقــي والمصــري ، فــلا يوجــد نــص يقابــل المــادة 
) 8))2( ، وان الــذي ورد هــو فــي نصــوص المــواد 290) ، 328) مــن القانــون المدنــي 
العراقــي ان يكــون محــلا للرهــن او الكفالــة العينيــة  بــكل مايصــح التعامــل فيــه ويمكــن بيعــه مــن 
عقــار و منقــول وديــون ، والمــادة )035)( ان يكــون ممــا يجــوز بيعــه فــي المــزاد العلنــي تبعــا 
للحــق المضمــون ، وان رهــن  الحقــوق العينيــة التبعيــة يصطــدم بصعوبــات لاتســمحبإمكان 
وقوعــه)30(، اذن لايصــح ان تكــون هــذه الحقــوق محــلا للكفالــة العينيــة ، فالحــق العينــي التبعــي 
لايقــوم ولايحتفــظ بهــذه الصفــة الا اذا اســتند علــى حــق شــخصي ، فحيــث يكــون مكفــولا بــه ، 
يجــب ان يشــمل الرهــن علــى هــذا الحــق الشــخصي ، ويكــون الأصــل هــو هــذا الحــق ، امــا 

الحق العيني التبعي فهو حق يعمل على ضمان الحق الشخصي .
)27( المــادة )69))/2( مــن القانــون المدنــي العراقــي ونصهــا )ولــه ان يفرغهــا وان يؤجرهــا وان يعيرهــا وان يرهــن حقــه فــي 

التصــرف فيهــا رهنــا تأمينيــا او حيازيــا ويســتوفي الديــن مــن بــدل الحــق حتــى لــو انحلــت الأرض بعــد موتــه(
)28( د. احمد سلامة ، المرجع السابق ، ص09).

(29) Art (2118) : SontSusceptibles d’ hypotheques :
Les biensimmobiliersquisontdans le commerce , et  leursaccessoires  reputes  immeubles.          
L’usufruit  des memes  biens  et  accessoires  pendant  le  temps  de  saduree .duree .     

)30( انظر د. احمد سلامة ، مصدر سابق، ص4)). - انظر د. احمد سامة ، مصدر سابق، ص4)). 
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والتأميــن التكميلــي ليــس فيــه انــواع علــى عكــس الكفالــة التيتنقســم الــى نوعيــن أولهمــا 
الكفالــة الشــخصية وثانيهمــا الكفالــة العينيــة وان اطــلاق لفــظ الكفيــل او الكفالــة دون تحديــد أي 
مــن النوعيــن  يعنــي ان المقصــود منهــا هــو الكفيــل الشــخصي أو الكفالــة الشــخصية))3( وهــذا 
مايمكــن تأكيــده مــن خــلال تعريــف القانــون المدنــي العراقــي للكفالــة فــي المــادة 008) ) الكفالــة 
ضــم ذمــة الــى ذمــة فــي المطالبــة بتنفيــذ التــزام ( ، والمقصــود بالذمــة  هنــا ذمــة الانســان الماليــة 
أي اهليته للالتزام والمســؤولية الشــخصية  أي صلاحية الشــخص لان تكون له حقوق وعليه 

التزامــات)32(، كذلــك فــأن الكفالــة العينيــة يغلــب فيهــا معنــى العينيــة علــى معنــى الكفالــة )33(.
اما أوجه الاختلاف بين النظامين فمن حيث المسؤولية :

ان الكفيــل الشــخصي يســأل فــي جميــع ذمتــه الماليــة لوفــاء الديــن المضمــون ، فهــي 
تنشــأ التزامــا شــخصيا فــي ذمــة الكفيــل ، امــا الكفيــل العينــي فمســؤوليتة عينيــة  لان الكفيــل 
يقتصــر فيهــا التزامــه ويحــدد نفــاذه فــي مــال معيــن مــن أموالــه ، عقــار كان أو منقــول ، 
يخصصــه لوفــاء الديــن المكفــول)34( . ومــن حيــث مركــز الدائــن: تتميــز الكفالــة العينيــة بأنهــا 
تجعــل الدائــن فــي مركــز خــاص يجنبــه مخاطــر اعســار المديــن والكفيــل معــا ، نظــرا لمــا تمنحــه 
للدائــن مــن ميزتــي التقــدم والتتبــع ، وذلــك  حســب نــص المــادة 285) مــن القانــون المدنــي 
العراقــي ان )الرهــن التأمينــي عقــد بــه يكســب الدائــن علــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه حقــا 
عينيــا يكــون لــه بمقتضــاه أن يتقــدم علــى الدائنيــن العادييــن التاليــن لــه فــي المرتبــة فــي اســتيفاء 
حقــه مــن ثمــن ذلــك العقــار فــي أي يــد يكــون (،  والمــادة )32) ان الرهــن الحيــازي )عقــد بــه 
يجعــل الراهــن مــالا محبوســا فــي يــد المرتهــن أو فــي يــد عــدل بديــن يمكــن للمرتهــن اســتيفاؤه منــه 
كلا أو بعضــا مقدمــا علــى الدائنيــن العادييــن والدائنيــن التاليــن لــه فــي المرتبــة فــي أي يــد كان 
هــذا المــال ( . ومــن حيــث المــال المثقــل بالضمــان: ان الكفالــة بصــورة عامــة هــي احــد أنــواع 
الضمانــات ، فتعتبــر  مــن عقــود الضمــان التــي تضمــن الوفــاء بالديــن ، والرهــن ســواء كان 
تأمينيــا ام حيازيــا ،فهــو أيضــا مــن عقــود الضمــان، يضمــن الوفــاء بديــن ، ولكــن فــي الكفالــة 
الشــخصية يضمــن الكفيــل شــخصيا الوفــاء بالديــن ، بــكل أموالــه التــي هــي الضمــان العــام ، 
فــي حيــن فــي الرهــن وفــي الكفالــة العينيــة يلتــزم الراهــن بضمــان الوفــاء بالديــن فــي حــدود المــال 

المرهــون بوصفهمــا ضمــان خــاص)35(.
   ومن حيث التجريد:

فــي الكفالــة الشــخصية يمكــن للكفيــل مطالبــة الدائــن بأســتيفاء دينــه مــن أمــوال المديــن 

))3( د. رعــد ادهــم عبدالحميــد و د. نــوزاد صديــق ســليمان ، عقــد الكفالــة ) دراســة مقارنــة فــي القانــون والشــريعة الإســلامية ( ، 
مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية ، جامعــة كركــوك ، المجلــد الثانــي ، العــدد الخامــس ، 3)20 ، ص 0).

)32( د. صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ج2، ص 256، هامش )3(
)33( د. عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص 6) . )يمكن إضافة مصدر اخر  د. صبار الكفالة عصمت ص 58

)34( د. غنــي حســون طــه ومحمــد طــه البشــير ، الحقــوق العينيــة ، مصــدر ســابق ، ج2 ، ص 427.وانظــر:د. نبيــل إبراهيــم 
ســعد ، التأمينــات العينيــة والشــخصية ، بيــروت ، منشــورات الحلبــي ، 0)20، ص332ـ333

)35( د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، عقــد الكفالــة، مصــدر ســابق ، ص47،د.هــدى عبــدالله, التأميــن العقاري,مقارنــة مــع حقــوق 
الرهــن والامتياز,ط),منشــورات الحلبــي بيــروت,))20,ص55
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قبــل اتخــاذ الإجــراءات ضــد الكفيــل وذلــك بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة )02) مــن القانــون 
المدنــي العراقــي ) فــأذا طولــب الكفيــل أولا جــاز لــه عنــد الإجــراءات الأولــى التــي توجــه ضــده 
، ان يطالــب الدائــن بأســتيفاء دينــه مــن أمــوال المديــن واتخــاذ الإجــراءات ضــده اذا ظهــر ان 
أموالــه القابلــة للحجــز تكفــي لوفــاء الديــن بأكملــه ، وتقــدر المحكمــة مــا اذا كان هنــاك محــل 
لوقــف الإجــراءات مؤقتــا ضــد الكفيــل حتــى يتــم الاســتيفاء ( ، امــا فــي الكفالــة العينيــة ، فــأن 
الكفيــل العينيــة لايســتطيع ان يطلــب مــن الدائــن المرتهــن ) المكفــول لــه ( ان يجــرد المديــن 
قبــل التنفيــذ علــى المــال المرهــون ، هــذا مالــم يوجــد اتفــاق بينهمــا يقضــي بحــق التجريــد وذلــك 
بموجــب نــص المــادة )300)( مــن القانــون المدنــي العراقــي )..... ، لكــن ليــس لــه ان يطلــب 
مــن المرتهــن ان يجــرد المديــن قبــل التنفيــذ علــى العقــار المرهــون مالــم يــرد اتفــاق يقضــي 
بغيــر ذلــك()36(, ومــن حيــث الرجــوع : فــي الكفالــة الشــخصية يمكــن للكفيــل الشــخصي الرجــوع 
علــى المديــن بالدعــوى الشــخصية اذا وفــى بجــزء مــن الديــن ، حيــث يكــون رجوعــه بمقــدار مــا 
ــة العينيــة فــأن الكفيــل العينــي ملــزم بحــدود العيــن التــي قدمهــا ســواء  وفــاه)37(، امــا فــي الكفال
كانــت مســاوية للديــن المضمــون ام اقــل منــه ، ففــي حالــة الوفــاء الجزئــي بالديــن ، ورجــوع 
الكفيــل العينــي مــع رجــوع الدائــن أيضــا علــى المديــن بالباقــي مــن الديــن ، فــأن مركــز الكفيــل 
العينــي يكــون اضعــف مــن مــن مركــز الدائــن ، اســتنادا لنــص للفقــرة ))( مــن المــادة )382( 
مــن القانــون المدنــي العراقــي ) اذا وفــى غيــر المديــن جــزءا مــن حقــه وحــل محلــه فيــه فــلا 
يضــار الدائــن بهــذا الوفــاء ، ويكــون فــي اســتيفاء مــا بقــي مــن حقــه مقدمــا علــى مــن وفــاه ، مالــم 
يوجــد اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك (، ومعاملــة الكفيــل العينــي فــي حالــة الوفــاء الجزئــي معاملــة 

الغيــر ، لانــه ليــس مســؤولا عــن الوفــاء مثــل الكفيــل الشــخصي)38(.
لقــد عرفــت الفقــرة )2( مــن المــادة ) 307)( مــن القانــون المدنــي العراقــي حائــز العقــار 
المرهــون انــه )كل مــن انتقلــت اليــه بعــد الرهــن بــأي ســبب مــن الأســباب ملكيــة هــذا العقــار 
، او أي حــق عينــي اخــر عليــه قابــل للرهــن دون ان يكــون مســؤولا مســؤولية شــخصية عــن 

الديــن الموثــق بالرهــن()39(
ومــن نــص المــادة أعــلاه نجــد ان كلا مــن الكفيــل العينــي وحائــز العقــار المرهــون 
مســؤوليتهما ليســت مســؤولية شــخصية فــي كل أموالهــم عــن الديــن المضمــون ، فحائــز العقــار 
المرهــون عنــد انتقــال ملكيــة العقــار المرهــون اليــه تنشــأ صلــة بينــه وبيــن الديــن ، وهــذه الصلــة 
لاتجعلــه مســؤولا مســؤولية شــخصية عــن ذلــك الديــن المضمــون بالرهــن ، فحــدود مســؤوليته 
تكــون محــددة بقيمــة العقــار المرهــون ، وهــي مســؤولية عينيــة قاصــرة علــى قيمــة العقــار 

)36( تقابلها المادة )050)( من القانون المدني المصري .
العينية,المكتبــة  احمد,الحقــوق  محمــد  د.احمــد   .(79 ص   ، ســابق  مصــدر   ، الســنهوري  الــرزاق  د.عبــد   )37(
 .(79 ص   ، ســابق  مصــدر   ، الســنهوري  الــرزاق  عبــد  د.   - القانونية,بغــداد,5)20,ص89 

)38( د. نــدى ســالم مــلا علــو و نــدى محمــود ذنــون  ،المركــز القانونــي للكفيــل العينــي  , بجــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون 
للعلــوم القانونيــة والسياســية , جامعــة كركــوك ,المجلــد الثالــث ،العــدد التاســع,4)20 ص )3. د.محمــد ابراهيــم دســوقي,التعاقد 
ــو واخــر ، مصــدر ســابق ، ص )3.  اخــلالا بحقــوق الغيــر,دار ايهــاب للنشر,مصر,985).ص32)ســالم مــا عل
)39( تقابلها المادة )060) / 2 ( من القانون المدني المصري .ادة )060) / 2 ( من القانون المدني المصري .
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المرهــون ، وبهــذا يكــون مركــزه قريــب مــن مركــز الكفيــل العينــي الــذي يقــدم عقــاره ضمانــا لديــن 
علــى شــخص اخــر ، فكلاهمــا مســؤوليته عينيــة لاتتجــاوز العقــار المرهــون بالديــن)40(.

وممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان الكفيــل العينــي يختلــف عــن حائــز العقــار المرهــون اذ ان 
مســؤولية الكفيــل العينــي هــي مســؤولية نشــأت برضــا وإرادة الكفيــل العينــي ، أي ان الكفيــل 
العينــي هــو مــن انشــأ الالتــزام فــي ذمتــه بتقديمــه لعقــاره لضمــان الوفــاء بالديــن المترتــب فــي 
ذمــة المديــن ، إضافــة الــى ان الكفيــل العينــي هــو طــرف فــي عقــد الرهــن ، امــا مســؤولية حائــز 
العقــار المرهــون فهــي مســؤولية طارئــة  ، وان ســبب انتقــال ملكيــة العقــار المرهــون الــى الحائــز 
هــو الــذي انشــأ هــذه المســؤولية ، فالحائــز اجنبــي عــن الديــن وكان يمكــن ان يكــون اجنبيــا عــن 

الرهــن لــولا تملكــه للعقــار المرهــون وهــو ليــس طــرف فــي عقــد الرهــن))4(.

(40) cours de droit civil . Aubry et rau ,francais , Tome III , 1900 , edition , N. 321 .
))4( انظــر نــص المــادة ) 300)( مــن القانــون المدنــي العراقــي ، وانظــر كذلــك: د. عنــي حســون طــه ، محمــد طــه البشــير ، 

مصــدر ســابق ، ص488.
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المبحث الثاني
احكام التأمين التكميلي

بعــد ان ســلطنا الضــوء علــى تعريــف التأميــن التكميلــي وحددنــا شــروطه ووضعنــا 
ــا ان  ــه. اتضــح لن ــط ب ــد تختل ــه وبيــن المصطلحــات الاخــرى التــي ق ــة بين الحــدود الفاصل
ــه  ــر محــددة بمــكان واحــد يســهل الرجــوع الي المعالجــة التشــريعية الخاصــة بأحكامــه غي
,وانمــا متناثــرة فــي اماكــن عديــدة وهــي ملحقــات المــال المرهــون وبعــض الحقــوق العينيــة 

المتفرعــة مــن حــق الملكيــة القابلــة للرهــن.
وعليــه يســتلزم الامــر البحــث فــي احــكام التأميــن التكميلــي مــن خــال تقســيم هــذا 

المبحــث علــى مطلبيــن  
المطلب الاول: التأمين التكميلي في ملحقات المال المرهون

تعــرف الملحقــات بانهــا كل مــا اعــد بصفــة دائمــة لاســتعمال الشــيء واســتغلاله, وقــد 
عالــج المشــرع العراقــي تلــك الملحقــات فــي اماكــن عدديــدة منهــا عقــد البيــع فــي المــادة)537(

منــه التــي اشــارت الــى انــه يدخــل فــي حكــم المبيــع كل شــيء متصــل بــه ولايقبــل الانفــكاك عنــه 
وكل مايجــري عليــه العــرف بأنــه مــن ملحقــات المبيــع.

وكذلــك عولجــت الملحقــات فــي نطــاق الرهــن التأمينــي بالمــادة)292)( مــن القانــون 
المدني العراقي التي اشــارت الى ان الرهن التأميني يتضمن الملحقات التي تعد عقارا ,وهي 
العقــار بالتخصيــص والتحســينات والانشــاءات والثمــار والغــراس وحقــوق الارتفــاق. ويبــدو ان 
المشــرع العراقــي  فســر ارادة المتعاقديــن تفســيرا واســعا بحيــث ان الرهــن يشــمل تلــك الملحقــات 
ســواء اكانــت موجــودة قبــل الرهــن ام بعــده وســواء وجــدت بفعــل الراهــن ام بفعــل الغيــر ام بفعــل 

الطبيعــة)42(.         
ولتحديــد احــكام التاميــن التكميلــي فــي تلــك الملحقــات  ســنبحث كل منهــا فــي فقــرة بشــكل 

مســتقل وعلــى النحــو الاتي.
الفرع الاول: التأمين التكميلي في العقار بالتخصيص.

العقــار بالتخصيــص هــو منقــول يضعــه مالكــه فــي عقــار رصــدا لخدمــة هــذا العقــار 
واســتغلاله )المــادة 63ق م ع( ويشــترط لاعتبــار المنقــول عقــارا بالتخصيــص ومــن ثــم تطبيــق 
احــكام العقــار عليــه ان يكــون مالــك المنقــول ومالــك العقــار شــخص واحــد وان يخصــص 
المنقــول لخدمــة العقــار ,لذلــك فالمنقــولات المملوكــة للمســتأجر والمخصصــة لخدمــة العقــار 
لاتعــد عقــارا بالتخصيــص لانتفــاء شــرط وحــدة المالــك وكذلــك المنقــولات المخصصــة لخدمــة 
بالتخصيــص لانهــا غيــر مخصصــة لخدمــة  العقــار والملوكــة للأخيــر لاتعــد عقــار  مالــك 

العقــار)43(.  
الحديثــة  العقارية,المؤسســة  الملكيــة  شــدراوي,حق  د.جــورج    .42 ، ص  ســابق  مصــدر   ، الناهــي  الديــن  صــلاح  د.   )42(

للكتاب,لبنــان,2006,ص76
)43( د.صلاح الدين الناهي.التأمينات الشخصيةوالعينية,ج2,دارالمعرفة,بغداد,953),ص26



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة العدد )19(

59

الملف القانوني

ــة  ــي هــذه الحال ــار بالتخصيــص, وف ــة هــاك العق ــي حال ــي ف ــن التكميل ــرد التأمي وي
نفــرق بيــن الهــاك الكلــي والهــاك الجزئــي, ففــي حالــة هــاك العقــار هــاكا كليــا انتقــل 
الرهــن الــى المــال الــذي يحــل محلــه طبقــا لفكــرة الحلــول العينــي ,امــا الهــاك المــادي الــذي 
يعــدم العقــار بســبب اجنبــي ولايمكــن ان يحــل محلــه مــال هنــا ,فــاذا لــم يقبــل المرتهــن بقــاء 
الديــن دون تأميــن يســقط الاجــل اويطالــب بتأميــن بتقديــم عقــار يحــل محــل العقــار الــذي 
ــن  ــى التأمي ــون فايصــار ال ــة المره ــي قيم ــر ف ــا ولايؤث ــاك جزئي ــا اذا كان اله ــك, ام هل
التكميلــي مــادام المــال المرهــون تكفــي قيمتــه لســداد الديــن امــا اذا كان المتبقــي مــن قيمــة 
العقــار لايكفــي لســداد الديــن فيصــار الــى الـــتأمين التكميلــي لان الرهــن يتعلــق بالمرهــون 

مــن حيــث ماليتــه وقيمتــه الاقتصاديــة)44(. 
هــذا فــي الرهــن التأمينــي امــا فــي الرهــن الحيــازي فــاذا كان الهــاك بفعــل الدائــن 
المرتهــن الــذي انتقلــت لــه حيــازة المــال المرهــون  يلتــزم بــدع تعويــض وينتقــل حقــه للبــدل 
ــار  ــذي وضــع العق ــذي يحــل محــل المــال المرهــون امــا اذا كان الهــاك بفعــل الغيــر ال ال
ــا اذا كان  ــزم بالتعويــض ويحــل محــل المــال المرهــون . ام ــه عــدلا فيل ــده بوصف تحــت ي
ــي لســداد النقــص الحاصــل فــي قيمــة  ــن التكميل ــى التأمي الهــاك بفعــل الراهــن فيصــار ال
العقــار المرهــون ,وهنــا اذا اكان الهــاك بخطــأ الراهــن ســواء اكان العقــار فــي يــد الدائــن 
المرتهــن ام الغيــر يلــزم الراهــن بتقديــم التأميــت التكميلــي لســد النقــص الحاصــل فــي قيمــة 

المال المرهون)45(.  
امــا فــي حالــة فصــل العقــار بالتخصيــص عــن العقــار المرهــون. فأنــه كقاعــدة عامــة 
فصــل العقــارات بالتخصــص يعتبــر اخــالاً  بضمــان ســامة الرهــن ويــؤدي الــى اضعــاف 
ــال  ــة اخ ــي حال ــائل ف ــرع وس ــل المش ــك جع ــادة )295( ق.م.ع لذل ــق الم ــات وف التأمين

الراهــن بالتزامــه وهــي :-
الاعتراض على كل من شأنه ان ينقص الضمان)46(. . 	
طلب وقف الاعمال التي من شانها تهدد سامة الرهن)47(. . 	
طلب تعيين حارس قضائي .. 	
ــد . 	 ــي ي ــار ف ــن العق ــزع  م ــي تنت ــولات( الت ــة )المنق ــن الاشــياء المنقول حجــز ثم

ــتريها . مش
ولكــن يمكــن فصــل العقــارات بالتخصيــص اذا كان قصــد الراهــن وضــع عقــارات 
ــة الانتــزاع والاســتبدال .كمــا  اخــرى محلهــا وتقــع عــبء الاثبــات علــى الراهــن فــي حال
ليــس للدائــن المرتهــن الاعتــراض علــى فصــل العقــارات بالتخصيــص الا اذا كانــت 

)44( د.غني حسون والاستاذ محمد طه البشير, الحقوق العينية,ج),الحقوق العينيةالاصلية , مطابع وزارةالتعليم العالي,ص2)   
)45( د. صلاح الدين الناهي, المصدرالسابق.ص34 . 

      د. درويش الفاهم ,دور الحيازة في الرهن الحيازي ,دارالنهضةالعربية,الاسكندرية,3)20,ص32).  
)46(المادة : )296)/)( ق.م.ع. - المادة : )296)/)( ق.م.ع.

)47( المادة )296)/2)( ق.م.ع.
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تضعــف او تنقــص مــن القيمــة الماليــة للمرهــون واذا فصــل الراهــن العقــارات بالتخصيــص 
هنــا نميــز بيــن حالتيــن .

الحالــة الاولــى : اذا فصــل الراهــن العقــارات بالتخصيــص ولــم يتصــرف بهــا الــى 
ــي  ــذ العين ــذا التنفي ــترداداها وه ــب اس ــن طل ــا فللمرته ــن ارجاعه ــا اذا كان ممك ــر فهن الغي
امــا اذا لــم يمكــن  اســتردادها وكانــت تنقــص القيمــة الماليــة للعقــار كأن تكــون هلكــت بيــد 
الراهــن بعــد فصلهــا او تعيبهــا فهنــا طلــب تأميــن تكميلــي يعــادل قيمــة مــا نقــص مــن قيمــة 

العقــار الماليــة.
ــا  ــرف به ــص و التص ــارات بالتخصي ــن العق ــل الراه ــة  فص ــة : حال ــة الثاني الحال

ــر. للغي
وهنا ايضا ً نميز بين حالتين اذ كان المتصرف له حسن النية او سيء النية .

ففــي الحالــة الاولــى اذا كان المتصــرف لــه حســن النية يمكنه التمســك بقاعــدة الحيازة 
فــي المنقــول ســند الملكيــة وهنــا يصــار الــى التأميــن التكميلــي حيــث هــذه القاعــدة تعطــل 
فتــرة التنبــع ولكــن يبقــى حــق الدائــن المرتهــن فــي الاولويــة علــى ثمــن هــذه المنقــولات )48( 

اذا لــم يقبــض ثمنهــا الراهــن بعــد انــذاره بــأن يدفعهــا للمرتهــن .
ــة الثانيــة اذا كان المتصــرف لــه ســيء النيــة وهنــا نكــون  امــام فرضيــن  امــا الحال
الفــرض الاول اذا لــم يؤثــر فصــل المنقــولات فــي القيمــة الماليــة للعقــار فــا يمكــن اعمــال 

التأميــن التكميلــي لان النقــص شــرط اساســي لقيــام هــذا التأميــن .
ــا تنهــض فكــرة  ــة للمرهــون هن ــة نقــص القيمــة المالي ــي حال ــي ف ــا الفــرض الثان ام
التتبــع اي اذا كان مــن الممكــن اســترداد العقــار فــي اي تكــون واذا لــم يمكــن اســترداد هــذه 
المنقــولات يمكــن الحجــز علــى ثمنهــا وفــق لقاعــدة حجــز مــا للمديــن عنــد الغيــر اي حجــز 
ثمنهــا بيــد مشــتريها امــا اذ لا يمكــن اســتردادها ولا حجــز ثمنهــا فهنــا يصــار الــى تأميــن 

تكميلــي يعــادل قيمــة النقــص الحاصــل فــي قيمــة المــال المرهــون . 
ولكــن قــد يصطــدم امتيــاز بائــع المنقــول مــع حــق المرتهــن علــى المنقــولات وهنــا 

فــي هــذه الحالــة رآيــان:-
ــد  ــول لا يفق ــن لان المنق ــر بالره ــن ان يتأث ــول لا يمك ــع المنق ــرأي الاول : ان بائ ال
صفتــه وان اندماجــه فــي العقــار مجــرد افتــراض كمــا ان نصــوص القانــون ليــس فيهــا مــا 

يشــير الــى تفضيــل الدائــن المرتهــن علــى بائــع المنقــول .
الــرأي الثانــي : ويســتندون بنــص المــادة 376)/)/ق.م.ع بــأن اذا كان الدائــن 
المرتهــن حســن النيــة او ســيء النيــة فــإذا كان ســيء النيــة يقــدم عليــه بائــع المنقــول فــي 

ــن . ــتيفاء الثم اس
ــم بامتيــاز بائــع المنقــول وقــت  ــم يعل امــا اذا كان الدائــن المرتهــن حســن النيــة اي ل

)48(ايــاد صــادق معيــدي الخفاجــي ، احــكام الضمــان فــي عقــد الرهــن )دراســة مقارنــة( .رســالة ماجســتير مقدمــة بجامعــة بابــل 
ص03).
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الرهــن فــا يتقــدم عليــه باســتيفاء الثمــن كمــا يمكــن ان يخطــر بائــع المنقــول الدائــن المرتهن 
عنــد الرهــن بــأن لــه امتيــاز قائــم علــى هــذه المنقــولات حتــى ينفــي عنــه حســن النيــة ويبقــى 

امتيــازه قائمــاً  .
ــب  ــن لصاح ــأن يمك ــي ب ــه الفرنس ــي الفق ــاك رأي ف ــه هن ــارة الي ــدر الاش ــا تج ومم
المنقــولات عنــد الرهــن  ان يجروهــا)49( مــن الرهــن بتخصيص العقــار فقــط دون المنقولات 
والاســقط امتيــازه ولكــن هــذا حســن النيــة مفتــرض مــن جانــب صاحــب المنقــولات فيبقــى 
امتيازهــم الا ان يقــدم بأنهــم )صاحــب المنقــول ( تصرفــوا بموجــب هــذا الاثبــات اي 

ــال او الغــش. ــق الاحتي التخصيــص عــن طري

الفرع الثاني: التأمين التكميلي في التحسينات والانشاءات 
ــار  ــى العق ــاف ال ــة تض ــة او قانوني ــر مادي ــي عناص ــاءات : ه ــينات والانش التحس

ــه)50(. ــن قيمت ــد م ــون وتزي المره
وهنــا غيــر اذا كانــت التحســينات والانشــاءات بفعــل المالــك او بفعــل الحائــز او بفعــل 

لغير. ا
فــإذا كانــت التحســينات والانشــاءات بفعــل المالــك لا يمكــن ان يكــون فيهــا التأميــن 

التكميلــي لانهــا لا تنقــص مــن قيمــة العقــار.
ــة  ــي المســتأجر بموافق ــة ف ــت الابني ــا ً كان ــز فمث ــر او الحائ ــت مــن الغي ــا اذا كان ام
المالــك وتنقــل ملكيتهــا لــه فيشــملها الرهــن وهــي عناصــر ماديــة تزيــد مــن قيمــة العقــار 
ــر وتخضــع  ــن المرتهــن او الراهــن او الغي ــا بفعــل الدائ ــا ان يكــون هاكه ــإذا هلكــت ام ف
ــن  ــار م ــد اســتئجار العق ــازي عن ــن الحي ــي الره ــا ف ــة ام ــذه الحال ــي ه ــابقة ف لاحــكام الس
الراهــن او اتلفــت هــذه التحســينات والانشــاءات فيصــار الــى تأميــن تكميلــي امــا العناصــر 

ــي. ــن تكميل ــة لا يمكــن ان يكــون فيهــا تأمي القانوني
وقــد يصطــدم حــق الدائــن المرتهــن علــى التحســينات والانشــاءات بامتيــاز المهنــدس 
ــة  ــة مادي ــا قيم ــت له ــيما اذا كان ــاءات ولاس ــات والانش ــذه التعيين ــى ه ــذي بن ــاول ال و المق
ــذه  ــون ه ــترطت ان تك ــاري اش ــجيل العق ــون التس ــي قان ــادة )2/328( ف ــإن الم ــرة ف كبي
المبالــغ بســند رســمي او حكــم قضائــي او اقــرار الطرفيــن امــا الامتيــاز للمهنــدس و المقــاول 

فــي الانشــاءات والتحســينات ينحصــر بالمبالــغ الزائــدة فــي قيمــة العقــار))5(.

)49( المصدر السابق ، ص04) .
)50( د.غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 449 .

))5( جــاك مســتر وعمانوئيــل بوتمــان ومــارك بيــو ، قانــون التأمينــات الخــاص ، ترجمــة منصــور الصافــي ، مجلــد للدراســات ، 
ص34. 
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الفرع الثالث: التأمين التكميلي في حقوق الارتفاق
عرفــت المــادة ))27)( ق.م.ع حــق الارتفــاق )وهــي حــق يحــد مــن منفعــة العقــار 

لفائــدة عقــار غيــره يمكلــه مالــك آخــر( .
وحقــوق الارتفــاق بصــورة عامــة لا يقــع عليهــا الرهــن لانهــا لا تبــاع فــي المــزاد 
العلنــي ولكــن يمكــن ان يشــملها الرهــن باعتبارهــا مــن ملحقــات المرهــون كمــا ان التأميــن 
ــي  ــار وبالتال ــة العق ــن منفع ــد م ــه حــق يح ــاق لان ــوق الارتف ــي حق ــي لا يتصــور ف التكميل
انقضــاءه لا ينقــص مــن قيمــة المرهــون امــا ترتيبــه بعــد انشــاء الرهــن لا يجــدي فــي حــق 
الدائــن المرتهــن اضافــة الــى ذلــك ان حــق الارتفــاق حــق اســتثنائي والاســتثناء لا يجــوز 

التوســع فيــه)52( . 

الفرع الرابع: التأمين التكميلي في الاشجار والثمار
الاشــجار تعتبــر مــن ملحقــات العقــار المرهــون  . امــا بخصــوص الاشــجار الميتــة 
لا يشــملها الرهــن الا اذا كانــت لهــا قيمــة ماليــة كبيــرة)53(. امــا اذا اتلفــت الاشــجار او ماتــت 
بعــد الرهــن فهنــا لا يمكــن ان يقــوم التأميــن التكميلــي ويرجــع الدائــن المرتهــن فــي الضمــان 
ــه  ــر في ــذي تعتب العــام فــي النقــص الحاصــل فــي قيمــة المرهــون . امــا الثمــار فالوقــت ال

ملحقــة بالعقــار .
مــن تاريــخ اجــراء معاملــة وضــع اليــد عنــد اتخــاذ اجــراءات التنفيــذ فــي مواجهــة 

الراهــن . 
مــن تاريــخ انــذار الحائــز اذا اتخــذت اجــراءات التنفيــذ فــي مواجهتــه والحائــز مــن 

انتقلــت اليــه ملكيــة العقــار او اي حــق عينــي قابــل الرهــن .
ــا ليشــملها  ــار او عــدم الحاقه ــان بخصــوص الحــاق الثمــار بالعق ــاك رأي ــا ان هن كم

الرهــن .
ــة  ــد فصلهــا يمكــن المطالب ــرد عليهــا الرهــن وعن ــار وي ــرأي الاول : تلحــق بالعق ال

ــي . ــن تكميل بتأمي
امــا الــرأي الثانــي :وفيــه اتجاهيــن الاول الثمــار الســابقة علــى الرهــن لا تعــد مــن 
ــار  ــات العق ــن ملحق ــد م ــي تع ــاه الثان ــا الاتج ــن ام ــا الره ــرد عليه ــار ولا ي ــات العق ملحق

ــا)54(.  ــى فصله ــراض عل ــن الاعت ــن وللمرته ــا الره ــرد عليه ــون وي المره
ولــكل مــا تقــدم تعتبــر الثمــار ملحقــة مــن اعتبــار وقــت التحاقهــا وعنــد فصلهــا يمكــن 

المطالبــة بتأميــن تكميلــي .
ــد  ــار عن ــي اذا كان العق ــن تكميل ــة بتأمي ــن المطالب ــازي لا يمك ــي الرهــن الحي ــا ف ام

)52( غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، 398 .
)53( مصطفى مجيد ،شرح قانون التسجيل العقاري ، العاتك لصناعة الكتاب ، ج3 ،ص454.

)54( أ.د.غنــي ريســان جــادر ، محاضــرة القيــت علــى طلبــة الماجســتير ، القانــون الخــاص ، جامعــة البصــرة ، كليــة القانــون ، 
.20(8
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ــن. ــن المرته الدائ
اما الغراس اذا هلك بعد الرهن فا  يوجد فيه تأمين تكميلي .

ولابــد مــن الاشــارة الــى التأميــن التكميلــي فــي حالــة تجزئــة العقــار المرهــون فالأصــل فيــه 
يجــوز للراهــن تجزئــة العقــار المرهــون والتصــرف فيــه دون قيــد او شــرط ولكــن بشــرط ان لا 
ينقــص قيمــة المرهــون الماليــة وكل شــرط يمنــع التصــرف فــي المــال المرهــون او يحــد يعتبــر 

باطــلاً  وللأســباب التاليــة :-
التصرف بالمال المرهون  من النظام العام .. 	
يضعف الائتمان العقاري .. 	
التصرف اهم سلطات حق الملكية)55( . 	

حتى لا يكون من الشروط الدارجة في عقد الرهن .
وفي حالة التصرف بالمال المرهون الى اجزاء هناك رأيين في الفقه:-

الــرأي الاول : لا يمكــن التصــرف فــي العقــار المرهــون لان المرتهــن ســيواجه جهــد 
القيمــة  يضعــف  ذلــك  ان  كمــا  مشــترين  عــدة  امــام  العقــار  علــى  التنفيــذ  عنــد  ومصاريــف 

. للعقــار  الاقتصاديــة 
الــراي الثانــي : وهــو الــرأي الراجــح ممكــن التصــرف فــي العقــار الــى اجــزاء متعــددة 
ويتــرك الامــر لتقديــر القاضــي فــي مــا يــراه مناســباً  وفــق ظــروف كل حالــة وهــل يســقط الاجــل 

او تقديــم تأميــن تكميلــي يعــادل مــا نقــص مــن قيمــة العقــار المرهــون .

المطلب الثاني: احكام التأمين التكميلي عند رهن حق المساطحة وحق المنفعة
سنقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن يختص الفــرع الاول ببيان احــكام التأميــن التكميلي 
عنــد رهــن حــق المســاطحة ويختــص الفــرع الثانــي ببيــان احــكام التأميــن التكميلــي عنــد 

رهــن حــق المنفعــة وعلــى النحــو الاتــي :
الفرع الاول: احكام التأمين التكميلي عند رهن حق المساطحة

عرفت المادة 266)/) من القانون المدني حق المساطحة بأنه :
))حــق عينــي يخــول صاحبــه ان يقيــم بنــاء او منشــات اخــرى غيــر الغــراس علــى 
ــاق حقــوق  ــه وبيــن صاحــب الارض ، ويحــدد هــذا الاتف ــاق بين ــر بمقتضــى اتف ارض الغي

ــه(( . المســاطح والتزامات
ــدة  ــى لم ــد الاقص ــاري الح ــجيل العق ــون التس ــي وقان ــون المدن ــن القان ــدد كل م وح
حــق المســاطحة وهــي ان لا تزيــد علــى خمســين ســنة .حيــث نصــت المــادة 267)/) مــن 

ــد مــدة حــق المســاطحة عــن خمســين ســنة .... (  ــي )لا يجــوز ان تزي ــون المدن القان
امــا المــادة 2/230 قانــون التســجيل العقــاري ) لا يجــوز ان تزيــد مــدة المســاطحة 

عــن خمســين ســنة ....( 
)55( أ.د.غني ريسان جادر ، المصدر السابق ..د. غني ريسان جادر ، المصدر السابق ، 
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امــا قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم )52) لســنة )98)م حــدد مــدة حق المســاطحة 
فــي الاراضــي العائــدة للبلديــات وامانــة العاصمــة بمــدة لا تزيــد علــى 25ســنة وهــو خــاص  
ــدة  ــي العائ ــى الاراض ــة عل ــن والمترتب ــع المواطني ــات م ــا البلدي ــي تبرمه ــي الت بالاراض

للدولــة. 
ــدة المســاطحة لا  ــذي حــدد ايضــا ً م ــم 64 لســنة 990) ال ــرار رق ــده الق وجــاء بع
تزيــد علــى 25 ســنة ولكــن اســتثنى الاراضــي المقــررة التــي تســتغل للنشــاط الصناعــي .
والقــرار 38 لســنة 999) جــاء تعديــاً  للقــرارات الســابقة والتــي اعطــت للمســاطح 
ــا دام المســاطح  ــد المســاطحة م ــي النشــاط الصناعــي او العمــل الصناعــي اســتمرار عق ف
يدفــع الاجــرة المقــررة علــى ان يعــاد تقديــر بــدلات الايجــار كل 5 ســنوات علــى ان تدفــع 

بــدلات الايجــار كل ســنة . 
امــا التأميــن التكميلــي فــي حــق المســاطحة فيجــب ان يكــون هنــاك هــاك مــادي كلــي 
اي زوال الابنيــة بقــوة قاهــرة و ان لا يكــون  هــاكاً  جزئيــاً  لان فــي الهــاك الجزئــي يبقــى 

الرهــن علــى الجــزء المتبقــى طبقــاً  لقاعــدة عــدم تجزئــة الرهــن .
ــن او  ــاك بســبب الراه ــث فــي اله ــن ان نبح ــاطحة لا يمك ــق المس ــة ح وفــي حال
المرتهــن لانــه حــق ضعيــف ولا يمكــن ان يــرد فيــه التأميــن التكميلــي الا فــي حالــة الهــاك 

ــي)56( ــادي الكل الم
حيــث يمكــن  تقديــم الراهــن )المســاطح( عقــار بــدل هــذا الحــق او اي تأميــن اخــر. 
وفــي حالــة الهــاك بســبب احــد اطــراف الرهــن يســقط الاجــل ويحــل الديــن المضمــون.

الفرع الثاني:احكام التأمين التكميلي عند رهن حق المنفعة
ــه  ــا عرف ــري وانم ــرع المص ــة ولا المش ــق المنفع ــي ح ــون العراق ــرف القان ــم يع ل
ــادة 578 )حــق اســتغال اشــياء يملكهــا شــخص آخــر  ــي الم ــي الفرنســي ف ــون المدن القان

ــا ( . ــى كيانه ــن بشــرط المحافظــة عل ــه ولك ــك نفس ــتغلها المال ــا يس كم
ــع  ــول المنتف ــر يخ ــوك للغي ــيء ممل ــى ش ــرد عل ــي ي ــق عين ــو ح ــة ه ــق المنفع وح
ــي  ــددة وينته ــدة المح ــاء الم ــد انته ــى الشــيء و رده عن ــه بشــرط المحافظــة عل ــاع ب الانتف

ــع. ــاة المنتف بوف
ويختلــف حــق المنفعــة عــن حــق المســتأجر بــأن حــق المنفعــة حــق عينــي وان حــق 
المســتأجر حــق شــخصي يترتــب علــى ذلــك بــأن حــق المنفعــة يمكــن الانتفــاع بالعيــن دون 

تدخــل صاحــب الارض اضافــة الــى انــه لــه حــق تتبعــه ورهنــه )57(
كمــا يمكــن لصاحبــه الاســتفادة مــن دعــاوى الحيــازة الثــاث وهــي دعــوى اســترداد 
الحيــازة ودعــوى منــع التعــرض ودعــوى وقــف الاعمــال الجديــدة والمســتأجر يحمــي حقــه 

)56( اياد صادق معيدي الخفاجي ، مصدر سابق ، ص8)).
)57( أ.د. غني ريسان جادر ، المصدر السابق ، 
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الشــخصي مــن خــال هــذه الدعــاوى)58(.
ويمكــن ان يــرد التأميــن التكميلــي فــي حالــة اذا رهــن عــدة اشــخاص متضامنيــن معــا 
ً حــق المنفعــة ومــات احدهــم فــإن حصتــه لا تــوزع عليهــم وانمــا ترجــع الــى المالــك)59( فــي 
حالــة عــدم اتفــاق علــى ان تــوزع عليهــم عنــد مــوت احدهــم وبهــذا يحصــل علــى فــي قيمــة 
الضمــان بمقــدار حصــة الشــريك المتوفــي ولهــذا اذا لــم يقبــل الدائــن المرتهــن بقــاء الديــن 
ــول اجــل الديــن  ــي او حل ــم تأميــن تكميل ــار للراهنيــن امــا بتقدي ــات يكــون الخي بــدون تأمين

ووفــاءه . 
ويــرد التأميــن التكميلــي فــي حالــة الاســتعمال غيــر المشــروعفاذا اســتعمل المنتفــع 
ــا ً لخطــورة الحــال ان تحكــم  ــر مشــروع فللمحكمــة تبع ــه اســتعمالا ً غي ــع ب الشــيء المنتف
بانتهــاء حــق المنفعــة وفــي هــذه الحالــة يكــون الخيــار للدائــن المرتهــن امــا بســقوط الاجــل 

او تقديــم تأميــن تكميلــي .
وفــي حالــة التنــازل عــن جــزء مــن حــق المنفعــة فــإذا كان هــذا التنــازل الجزئــي يفقــد 
او ينقــص مــن القيمــة الماليــة للمرهــون ويمكــن للدائــن المرتهــن الاعتــراض علــى ذلــك واذا 
ــة بتاميــن تكميلــي عــن النقــص فــي  ــم ينجــح المنتفــع  فــي رد الاعتــراض يمكــن المطالب ل

قيمــة الضمــان .
وقبــل الانتهــاء مــن بحــث التأميــن التكميلــي فــي الرهــن يثــار تســاؤل هــل نلجــأ للتأميــن 
التكميلــي فــي كل الحــالات التــي ينقــص فيهــا الضمــان ولايغطــي مقــدار الديــن؟ ام توجــد هنــاك 

حــالات لاتســري فيهــا اثــار التاميــن التكميلــي؟
ــن  ــون ان يســاوي الدي ــي المره ــه يشــترط ف ــول ان ــذا التســاؤل نق ــة عــن ه ولاجاب
ــن  ــن للدائ ــون يمك ــة المره ــي قيم ــص ف ــد النق ــه وعن ــر من ــدار او اكث ــي المق ــون ف المضم
ــذا  ــم ه ــون تقدي ــا ويك ــبق بيانه ــي س ــالات الت ــي الح ــي ف ــن تكميل ــة بتأمي ــن المطالب المرته
ــن  ــان . ولك ــي الضم ــن او الراهــن حســب ســبب النقــص ف ــن المرته ــار الدائ ــن بخي التأمي
هنــاك حــالات رغــم النقــص فــي قيمــة الضمــان لا يمكــن المطالبــة بتقديــم التأميــن التكميلــي 

ــا ً . ــا تباع ــتثناءات وســنتطرق اليه ــي الاس ــذه الحــالات ه ــه ، وه او اعمال
اولا ً :- المنقولات ذات الطبيعة الخاصة 

ــدد  ــن خاصــة تح ــا قواني ــجيل وله ــراءات التس ــي تخضــع لاج ــولات الت ــي المنق وه
مهامهــا والاجــراءات التــي تســري بشــأنها وتســمى ايضــا ً بالمنقــولات ذات المامــح 
العقاريــة او ذات الصفــة العقاريــة ويشــترط لرهنهــا رهنــا تأمينيــا ان يكــون هنــاك نــص فــي 

ــن)60(.  ــز رهنهــا وهــي المكائ ــون يجي القان
وتخضــع لقانــون كتــاب العــدول رقــم )33( لســنة 998)م وترهــن وفــق الاجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وكذلــك التعليمــات رقــم )7( لســنة 999) م تعليمــات 

)58( استاذنا الدكتور، غني ريسان جادر الساعدي ، مصدر سابق ، 8)20 .
)59( نبيل ابراهيم سعد ، التأمينات العينية الاصلية / مصادرها ، احكامها ، منشأت المصارف ،2002، ص224 .

)60( المصدر السابق ، 225.
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تســجيل المكائــن .
وكذلــك الســفن والطائــرات وتخضــع الســفن لقانــون تســجيل الســفن بقــم )9)( لســنة 

942)م . 
974)م وكا  لســنة   (48 المدنــي رقــم  الطيــران  لقانــون  الطائــرات  وتخضــع 

القانونيــن يجيــزان رهنهــا. 
وفــي حالــة تعيــب او هــاك هــذه المنقــولات ذات الطبيعــة الخاصــة لا يمكــن المطالبة 
بتاميــن تكميلــي فمثــا ً بهــاك الماكنــة او الســفينة او الطائــرة ينقضــي الرهــن )))6((لانتفــاء 
محلــه ويكــون انقضــاءه بصفــة مســتقلة عــن الديــن المضمــون . ويصبــح الدائــن المرتهــن 
ــح  ــن ويصب ــن للمدي ــن الاخري ــع ســائر الدائني ــام م ــان الع ــي الضم ــا ً يدخــل ف ــا  ً عادي دائن

الديــن مســتحق الاداء.
ثانيا ً : استملاك العقار المرهون للمنفعة العامة.

الاســتماك لا يعــد ســبب اجنبــي لان القانــون لــم يذكــره كســبب اجنبــي او قــوة قاهــرة 
وكذلــك الاســتماك يطهــر العقــار مــن الرهــون التــي عليــه فينتقــل الــى الجهــة المســتملكة 
خاليــا ً مــن كل الحقــوق المترتبــة عليــه وبالتالــي ينقضــي محــل الرهــن ويحــل اجــل الديــن 
وينتقــل الرهــن الــى بــدل الاســتماك ليســتوفي حقــه منــه وهــذا مــا اكدتــه المــادة )6)( مــن 
ــا  ــى عوضه ــا ال ــوق اصحابه ــل حق ــي لســنة )98) ) ... وتنتق ــون الاســتماك العراق قان
مــن بــدل الاســتماك ( وكذلــك المــادة )7)( مــن ذات القانــون ينــص علــى ) اولاً  : تــوزع 

المحكمــة بــدل الاســتماك علــى اصحابــه طبقــا ً للحقــوق المثبتــة لهــم .... (.
بمعنــى عنــد الاســتماك ينقضــي الرهــن ويحــل اجــل الديــن وينتقــل الحــق الــى بــدل 
ــة .ويشــمل ســواء كان الاســتماك  الاســتماك ولا محــل للتأميــن التكميلــي فــي هــذه الحال
نقــدي او عينــي كليــاً  او جزئيــاً مــا دام لا يمكــن للدائــن المرتهــن حــق تتبعــه ))62((عنــد انتقالــه 

من ملك الراهن الى الدولة .
ويــرى الاســتماك ايضــا ً فــي حالــة اســتماك الارض التــي عليهــا حــق التصــرف 

او حــق المنفعــة وكذلــك الحقــوق المتفرعــة فــي حــق الملكيــة . 

 ، دمشــق   ، ط2   ، الحيــاة  دار  مطبعــة   ، الاصليــة  العينيــة  الحقــوق   ، المدنــي  القانــون  شــرح   ، ســوار  الديــن  وحيــد   )6((
977)،ص4)8.

)62( د.غني حسون طه والاستاذ محمد طه البشير,المصدرالسابق,ص49
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الخاتمة

بعــد ان انتهينــا مــن بحــث الموســوم)) التأميــن التكميلــي فــي نطــاق الرهــن – دراســة 
تحليليــة مقارنــة (( يمكــن تثبيــت اهــم ماتوصلنــا لــه ومجمــل مــا اقترحنــاه بالنقــاط الاتيــة.

أولا- الاستنتاجات
ــال . 	 ــبة للم ــان بالنس ــة الضم ــي قيم ــل ف ــص يحص ــة كل نق ــو ازال ــي ه ــن التكميل التأمي

ــى اخــال الراهــن بالتزامــه  ــة عل ــن احــدى الجــزاءات المترتب المرهــون ,فهــذا التأمي
ــن لان  ــن المرته ــق الدائ ــن ح ــا وان كان يضم ــا تبعي ــا عيني ــد حق ــو لايع ــان فه بالضم
الحقــوق العينيــة التبعيــة واردة فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر وعليــه يمكــن 
ــه تعويــض مانقــص  ــب علي ــي يترت ــه :  ))جــزاء قانون ــي بأن ــن التكميل ــف التأمي تعري
ــه او هاكــه يقدمــه الراهــن نتيجــة طلبــه مــن  مــن قيمــة المــال المرهــون بســبب تعيب
الدائــن المرتهــن لضمــان حــق الاخيــر كامــا غيــر منقــوص واعــادة حقــه بالتاميــن الــى 

ــرام الرهــن((. ــد اب ــه عن ــت علي ماكان
ــود . 	 ــر وج ــتلزم الام ــي يس ــن تكميل ــن بتأمي ــن المرته ــب الدائ ــي يطال ــه لك ــتنتجنا ان اس

رهــن ســواء اكان رهنــا تأمينيــا ام حيازيــا , وعليــه تســتبعد التأمينــات العامــة او وســائل 
الضمــان العــام مــن تطبيــق التأميــن التكميلــي ســواء اكانت اجــراءات تحفظيــة ام دعوى 
غيــر مباشــرة ام دعــوى صوريــة ام الحــق فــي الحبــس للضمــان ام الحجــر علــى المدين 
المفلــس, كمــا تســتبعد التأمينــات الشــخصية كالكفالــة الشــخصية والتضامــن والالتــزام 

غيــر القابــل لانقســام مــن تطبيــق فكــرة التأميــن التكميلــي عليهــا.
ــا . 	 ــا او جزئي ــا كلي ــص ام ــى النق ــون ال ــال المره ــة الم ــرض قيم ــد تتع ــه  ق ــا ان وجدن

,ويحــدث ذلــك نتيجــة هاكــه او تعيبــه , فــاذا كان النقــص جزئيــا وكان المتبقــي مــن 
المــال المرهــون يكفــي لســداد الديــن لا حاجــة للمطالبــة بتأميــن تكميلــي مــن قبــل الدائــن 
المرتهــن وليــس هنــاك داعــي لان يعــرض الراهــن هــذا التأميــن ,امــا اذا كان الهــاك 
او التعيــب جزئيــا فــاذا كان هــذا الهــاك بخطــأ المديــن الراهــن يكــون الدائــن المرتهــن 
مخيــرا بيــن ان يطلــب تأميــن تكميلــي مــن المديــن او يســقط الاجــل ويحــل الديــن فــورا.

امــا اذا كان الهــاك او التعيــب بســبب الدائــن المرتهــن كأن يقــوم بأحــراق العيــن . 	
المرهونــة ففــي هــذه الحالــة يلتــزم بدفــع مقــدار التعويــض  وينتقــل حقــه الــى هــذا البــدل 

بالقــدر الــازم لوفــاء الديــن طبقــا لفكــرة الحلــول العينــي.
امــا اذا كان الهــاك او التعيــب قضــا وقــدرا فالامــر مختلــف هنــا اذن ان الخيــار ينتقــل . 	

ــاء الديــن دون  ــل الدائــن المرتهــن بق ــم يقب ــأذا ل ــى الراهــن , ف مــن الدائــن المرتهــن ال
ــول  ــي او ســقوط الاجــل وحل ــن تكميل ــم تأمي ــن تقدي ــرا بي ــان يكــون الراهــن مخي ضم

ــا للمــادة 297) ممدنــي عراقــي . الديــن فــورا طبق
ــا الــى انــه لايمكــن تصــور التضامــن فــي نطــاق التأميــن ففــي حالــة حصــول . 	 توصلن
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الخطــر المؤمــن منــه بفعــل الغيــر كأن يحــرق هــذا الاخيــر الــدار المؤمــن عليهــا مــن 
ــى اســاس المســؤولية  ــن عل ــى شــركة التأمي ــه عل ــن ل ــون رجــوع المؤم ــق فيك الحري
العقديــة ورجــوع شــركة التأميــن علــى الغيــر علــى اســاس المســؤولية التقصيريــة فــا 
تكــون شــركة التأميــن والغيــر متضامنيــن فــي دفــع التعويــض وانمــا نكــون امــام تضامم 
ــي يكــون التضامــن متصــورا  ــن التكميل ــي التأمي لاختــاف مصــدر التعويــض .امــا ف
بيــن المديــن والكفيــل العينــي عنــد الاتفــاق وفقــا للمادة)300)(مدنــي عراقــي., فيكــون 
الدائــن المرتهــن مخيــرا بالرجــوع علــى المديــن او الكفيــل العينــي فــي هــذه الحالــة. 

حددنــا تعريــف الكفالــة العينيــة بأنهــا : تقديــم تأميــن عينــي للدائــن برهــن الكفيــل لمــال . 	
معيــن مــن أموالــه ضمانــا للوفــاء بديــن فــي ذمــة المديــن الأصلــي .امــا اذا نظرنــا الــى 
الكفالــة العينيــة علــى اعتبارهــا رهــن واقــع علــى عقــار فأنــه عقــد شــكلي ، فهــو لاينعقــد 
ــون ,  ــه القان ــص علي ــذي ن ــكل ال ــتوفى الش ــة واس ــرة المختص ــي الدائ ــجل ف الا اذا س
وبذلــك لاتختلــف عــن التأميــن التكميلــي فــي هــذا الجانــب , والكفالــة العينيةعقــد ملــزم 
لجانــب واحــد تتــم بيــن الكفيــل والدائــن )المكفــول لــه( امــا المديــن فهــو ليــس بطــرف 
فــي عقــد الكفالــة ، ويلتــزم الكفيــل فــي مواجهــة الدائــن بوفــاء الديــن اذا لــم يــف المديــن 
ــرر الرهــن  ــب واحــد ، فمق ــزم لجان ــد مل ــة كونهــا رهــن فهــي عق ــة العيني ــه ,والكفال ب
هــو وحــده الــذي يلتــزم بمقتضــاه , وبذلــك تختلــف عــن التأميــن التكميلــي الــذي يكــون 

ملــزم لجانبيــن.
يــرد التأميــن التكميلــي فــي حالــة هــاك العقــار بالتخصيــص, وفــي هــذه الحالــة نفــرق . 	

ــل  ــا انتق ــار هــاكا كلي ــة هــاك العق ــي حال ــي, فف ــي والهــاك الجزئ ــن الهــاك الكل بي
الرهــن الــى المــال الــذي يحــل محلــه طبقــا لفكــرة الحلــول العينــي ,امــا الهــاك المــادي 
الــذي يعــدم العقــار بســبب اجنبــي ولا يمكــن ان يحــل محلــه مــال هنــا ,فــاذا لــم يقبــل 
المرتهــن بقــاء الديــن دون تأميــن يســقط الاجــل او يطالــب بتأميــن بتقديــم عقــار يحــل 
محــل العقــار الــذي هلــك, امــا اذا كان الهــاك جزئيــا ولا يؤثــر فــي قيمــة المرهــون فــا 
يصــار الــى التأميــن التكميلــي مــادام المــال المرهــون تكفــي قيمتــه لســداد الديــن امــا اذا 
كان المتبقــي مــن قيمــة العقــار لايكفــي لســداد الديــن فيصــار الــى الـــتأمين التكميلــي لان 

الرهــن يتعلــق بالمرهــون مــن حيــث ماليتــه وقيمتــه الاقتصاديــة.
ــن . 	 ــاذا كان الهــاك بفعــل الدائ ــازي ف ــي الرهــن الحي ــا ف ــي ام ــي الرهــن التأمين هــذا ف

المرتهــن الــذي انتقلــت لــه حيــازة المــال المرهــون  يلتــزم بــدع تعويــض وينتقــل حقــه 
للبــدل الــذي يحــل محــل المــال المرهــون امــا اذا كان الهــاك بفعــل الغيــر الــذي وضــع 
العقــار تحــت يــده بوصفــه عــدلا فيلــزم بالتعويــض ويحــل محــل المــال المرهــون . امــا 
اذا كان الهــاك بفعــل الراهــن فيصــار الــى التأميــن التكميلــي لســداد النقــص الحاصــل 
فــي قيمــة العقــار المرهــون ,وهنــا اذا اكان الهــاك بخطــأ الراهــن ســواء اكان العقــار 
فــي يــد الدائــن المرتهــن ام الغيــر يلــزم الراهــن بتقديــم التأميــت التكميلــي لســد النقــص 
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الحاصل في قيمة المال المرهون . 
ــا فــي ملحقــات المــال المرهــون انــه إذا كانــت التحســينات والانشــاءات بفعــل . 		 ووجدن

المالــك لا يمكــن ان يكــون فيهــا التأميــن التكميلــي لانهــا لا تنقــص مــن قيمــة العقــار.
امــا اذا كانــت مــن الغيــر او الحائــز فمثــاً  كانــت الابنيــة فــي المســتأجر بموافقــة المالــك 
وتنقــل ملكيتهــا لــه فيشــملها الرهــن وهــي عناصــر ماديــة تزيــد مــن قيمــة العقــار فــإذا 
ــر وتخضــع  ــن او الغي ــن او الراه ــن المرته ــل الدائ ــا بفع ــون هاكه ــا ان يك ــت ام هلك
ــار  ــتئجار العق ــد اس ــازي عن ــن الحي ــي الره ــا ف ــة ام ــذه الحال ــي ه ــابقة ف ــكام الس لاح
مــن الراهــن او اتلفــت هــذه التحســينات والانشــاءات فيصــار الــى تأميــن تكميلــي امــا 

العناصــر القانونيــة لا يمكــن ان يكــون فيهــا تأميــن تكميلــي.
التأميــن التكميلــي فــي حالــة تجزئــة العقــار المرهــون فالاصــل فيــه يجــوز للراهــن تجزئــة . ))

العقــار المرهــون والتصــرف فيــه دون قيــد او شــرط ولكــن بشــرط ان لا ينقــص قيمــة 
المرهــون الماليــة وكل شــرط يمنــع التصــرف فــي المــال المرهــون او يحــد يعتبــر باطــلا 
العقــاري  الائتمــان  ويضعــف  العــام  النظــام  مــن  المرهــون   بالمــال  التصــرف  بســبب   ً
.والتصــرف اهــم ســلطات حــق الملكيــة وحتــى لا يكــون مــن الشــروط الدارجــة فــي عقــد 

الرهــن .
وجدنــا التأميــن التكميلــي فــي حــق المساطحةيشــترط فيــه ان يكــون هنــاك هــاك مــادي . 		

ــي الهــاك  ــا ً لان ف ــون  هــاكا ً جزئي ــوة قاهــرة و ان لا يك ــة بق ــي اي زوال الابني كل
الجزئــي يبقــى الرهــن علــى الجــزء المتبقــى طبقــا ً لقاعــدة عــدم تجزئــة الرهــن .وفــي 
حالــة حــق المســاطحة لا يمكــن ان نبحــث فــي الهــاك بســبب الراهــن او المرتهــن لانــه 
حــق ضعيــف ولا يمكــن ان يــرد فيــه التأميــن التكميلــي الا فــي حالــة الهــاك المــادي 
الكلــي ,حيــث يمكــن  تقديــم الراهــن )المســاطح( عقــار بــدل هــذا الحــق او اي تأميــن 
ــة الهــاك بســبب احــد اطــراف الرهــن يســقط الاجــل ويحــل الديــن  اخــر . وفــي حال

المضمــون.
ــدة . 		 ــن ع ــا  اذا ره ــة م ــي حال ــي ف ــن التكميل ــرد التأمي ــن ان ي ــه يمك ــى  ان ــا ال وتوصلن

اشــخاص متضامنيــن معــا ً حــق المنفعــة ومــات احدهــم فــإن حصتــه لا تــوزع عليهــم 
وانمــا ترجــع الــى المالــك)63( فــي حالــة عــدم اتفــاق علــى ان تــوزع عليهــم عنــد مــوت 
احدهــم وبهــذا يحصــل علــى فــي قيمــة الضمــان بمقــدار حصــة الشــريك المتوفــي ولهــذا 
اذا لــم يقبــل الدائــن المرتهــن بقــاء الديــن بــدون تأمينــات يكــون الخيــار للراهنيــن امــا 

بتقديــم تأميــن تكميلــي او حلــول اجــل الديــن ووفــاءه . 
ــع . 		 ــتعمل المنتف ــر المشــروعفاذا اس ــتعمال غي ــة الاس ــي حال ــي ف ــن التكميل ــرد التأمي وي

الشــيء المنتفــع بــه اســتعمالاً  غيــر مشــروع فللمحكمــة تبعــاً  لخطــورة الحــال ان تحكــم 

)63( اســتاذنا د. غنــي ريســان جــادر ، محاضــرات القيــت علــى طــلاب الماجســتير ، 8)20 ، د.مجيــد حميــد العنبكــي ، القانــون 
البحــري العراقــي ، دار الحكمــة ، بغــداد 2002 ، ص42 . 
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ــن المرتهــن امــا بســقوط  ــار للدائ ــة يكــون الخي ــي هــذه الحال بانتهــاء حــق المنفعــة وف
الاجــل او تقديــم تأميــن تكميلــي .

وفــي حالــة التنــازل عــن جــزء مــن حــق المنفعــة فــإذا كان هــذا التنــازل الجزئــي يفقــد . 		
ــى  ــراض عل ــن الاعت ــن المرته ــن للدائ ــة للمرهــون ويمك ــة المالي ــن القيم ــص م او ينق
ذلــك واذا لــم ينجــح المنتفــع  فــي رد الاعتــراض يمكــن المطالبــة بتاميــن تكميلــي عــن 

النقــص فــي قيمــة الضمــان .
وفــي حالــة تعيــب او هــاك هــذه المنقــولات ذات الطبيعــة الخاصــة لا يمكــن المطالبــة . 		

بتاميــن تكميلــي فمثــا ً بهــاك الماكنــة او الســفينة او الطائــرة ينقضــي الرهــن لانتفــاء 
محلــه ويكــون انقضــاءه بصفــة مســتقلة عــن الديــن المضمــون . ويصبــح الدائــن 
المرتهــن دائنــا ً  عاديــاً  يدخــل فــي الضمــان العــام مــع ســائر الدائنيــن الاخريــن للمديــن 

ويصبــح الديــن مســتحق الاداء.
ــتملكة . 		 ــة المس ــى الجه ــل ال ــه فينتق ــي علي ــون الت ــن الره ــار م ــر العق ــتماك يطه الاس

ــه وبالتالــي ينقضــي محــل الرهــن ويحــل اجــل  ــة علي ــا ً مــن كل الحقــوق المترتب خالي
الديــن وينتقــل الرهــن الــى بــدل الاســتماك ليســتوفي حقــه منــه وهــذا مــا اكدتــه المــادة 
)6)( مــن قانــون الاســتماك العراقــي لســنة )98) ) ... وتنتقــل حقــوق اصحابهــا 
ــون ينــص  ــك المــادة )7)( مــن ذات القان ــدل الاســتماك ( وكذل ــى عوضهــا مــن ب ال
علــى ) اولا ً:تــوزع المحكمــة بــدل الاســتماك علــى اصحابــه طبقــا ً للحقــوق المثبتــة 

لهــم.. ( .

ثانيا- التوصيات
نظــرا لأهميــة التأميــن التكميلــي كجــزاء يفــرض عنــد اخــلال الراهــن بألتزامــه بالضمــان . )

نوصــي بضــرورة ادراج نــص شــامل فــي نطــاق القانــون المدنــي يتضمــن حصــر الحــالات 
التــي يتــم فيهــا اللجــوء الــى هــذا التأميــن لقطــع حــالات الاجتهــاد القضائــي فــي الحكــم 

بالتأميــن التكميلــي خــارج نطــاق تلــك الحــالات
بالنظــر لقابليــة اغلــب الحقــوق العينيــة العينيــة المتفرعــة مــن حــق الملكيــة للرهــن ,فقــد . 2

نتصــور وجــود مجــال لتطبيــق التأميــن التكميلــي فــي حالــة هــلاك محــل تلــك الحقــوق اذا 
كانــت محــلا لحــق رهــن . ونلاحــظ هنــا خلــو نصــوص القانــون المدنــي العراقــي المتعلقــة 
بتلــك الحقــوق مــن وجــود جــزاء يتمثــل بالتأميــن التكميلــي , فنوصــي المشــرع العراقــي 
بضــرورة التدخــل ومعالجــة هــذا النقــص التشــريعي اذا كانــت طبيعــة الحــق تتســق مــع 

احــكام هــذا التأميــن.
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